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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین، 

.سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین

أول الشكر وآخره شكرا الله العالي القدیر الذي منحنا الصحة 

.والقوة والصبر لانجاز هذا العمل وإتمامه

مسیرتنا في هذه المذكرة والإشراف طوال اوشكرا لمن ساندن

منبع الإرشاد والنصح إدرنموش أمال فلك ألف الشكر علیها أستاذة

وشكرا لك على جهودك الثمینة وروحك الرقیقة معنا، فأنت لم تبخلي 

علینا بنصائحك الكثیرة وسهرك معنا لنجاحنا في هذا العمل فلك منا 

.التقدیر یجازیك االله خیرا عن خیر الجزاءكل الثناء و 

الشكر والاحترام إلى عباراتكما یسعدنا أن نتقدم بأسمى

أعضاء لجنة المناقشة الذین بذلوا جهدا في قراءة هذه المذكرة وإبداء 

.ملاحظتهم فیها بهدف إثرائها

كما نتقدم شكرنا لكل أساتذتنا من الدراسة الابتدائیة إلى 

.الجامعة 

.ن قریب أو من بعید حتى ولو بكلمة طبیةساعدنا ملكل منشكرا 

* یاسمینة-لیزة*



أهدي تخرجي الجامعي إلى التي جعل االله الجنة تحت 

أقدامها، ألف شكر لكي یا أمي الغالیة، یا صاحبة البیت الدافئ  

القلب الحنون وإلى التي سهرت لأنام وإلى التي والعین الساهرة 

زیز  الذي سار معي ربتني صغیرة ونصحتني كبیرة وشكرا لوالدي الع

 اتاج افي كل درب والذي جاع لأشبع، أطال االله في عمركما وجعلكم

.فوق رؤوسنا

من قاسموني أفراحي وأحزاني إخوتي، والى نصفي الثاني  إلى   

.شمعة حیاتي

هنّ لاتي أكن لهنّ المحبة التي جمعتني بإلى زمیلاتي ال

.والى أساتذتي الذین رافقوني طوال مشواري الدراسي،الصداقة والعلم

*لیزة*



، حفظهما االله و أطال في عمرهماإلى والدي الكریمین

إلى كل أفراد عائلتي،إلى إخوتي، و 

أصدقائي،إلى أساتذتي، زملائي و 

اهدي هذا العمل المتواضع راجیا القبول ...إلیهم جمیعا

جلمن االله عز و 

*یاسمین*
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ظاهرة عالمیة تعاني منها كافة المجتمعات حیث أنها لم تعد حكرا ظاهرة الفسادتعدّ 

على الدول النامیة فقط، بل عانت منها حتى الدول الرأسمالیة المتقدمة، وقد كان هو العامل 

الأساسي في انهیار وسقوط معظم الحضارات والإمبراطوریات والأنظمة ومحرك للثورات، 

نبع هذا الفساد هو استغلال السلطة العامة من أجل تحقیق مكاسب وأرباح قدیما وحدیثا، وم

على حساب المصلحة العامة دون أي اعتبار للقوانین والتشریعات، وهذا خاصة بعد التطور 

.التكنولوجي والتحولات الاقتصادیة التي غیرت من ظروف الحیاة والقیم الأخلاقیة

ن أجل مكافحة هذا الفساد ودلیل على  ذلك أنها ا مالحكومة الجزائریة جهودً لقد بذلت

11من بین الأوائل التي صادقت على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في 

2004ریل أب19المؤرخ في 128-04رئاسي رقم المرسوم الوذلك بموجب ، 2003جویلیة 

.من أجل مكافحة هذه الجرائم

تفاقیة السابقة الذكر قام المشرع الجزائري بتعدیل ومن أجل تفعیل ما جاء في الا

القانون انین ذات الصلة بهذا المجال أهمهالتشریع الداخلي وكذا قام بسّن مجموعة من القو 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل 2006ریل أب20المؤرخ في  01-06رقم 

.2006مارس 08الصادر في  14ر عدد .والمتمم ج

المؤرخ  01-06رقم جل الحد من جرائم الفساد، قد وضع المشرع بموجب قانون من أ

، 14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، ج ر عدد 2006أبریل  20في 

آلیات قانونیة ووسائل مناسبة لمكافحة الفساد تمثلت في ، 2006مارس 8الصادر في 

ة الوقایة والبحث في قضایا الفساد بكل أنواعها، التي مجموعة من المؤسسات أوكلتها مهم

ضبطیة القضائیة جاء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كما خول المشرع الجزائري ال

من أسالیب تحري جدیدة جاء بها قانون الإجراءات الجزائیة جرائم الفساد في مجال مكافحة 

.بینها نجد التسرب، المراقبة الالكترونیة
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على المستوى الوطني فقط، بل أخذت البعد الدولي مما محصورةً لم تبق جرائم الفساد 

، عن طریق ون الدولي القضائي في مجال مكافحتهاألزم المشرع الجزائري بتعزیز التعا

المساعدة القانونیة المتبادلة، وتسلیم المتهمین، إضافة إلى استرداد عائدات جرائم الفساد 

.المهربة إلى الخارج

.عملينظري جانب نظري علمي وجانب :تنقسم أهمیة الموضوع إلى جانبین

تحلیل وتشخیص ظاهرة الفساد  فيهدف لنظریة للموضوع تا العلمیةالأهمیةتتمثل

ل خطوة من خطوات التحلیل یعتبر أوّ لأن التشخیص و ،طلاع على الجرائم الخاصة بهوالإ

رتها النظریة للموضوع أنه یهدف إلى الكشف عن الطرق التي أقّ العلمیةهمیةالمكافحة والأ

  .الدوليي و فحة الفساد على المستوى المحلّ القوانین لمكاالاتفاقیات و 

د وتأثیره على مختلف قیة للموضوع في خطورة الفساالأهمیة العلمیة التطبیبینما تتمثل 

ذه الظاهرة على الأسالیب المقررة لمكافحة هفالدراسة تحدد الطرق و .المیادین والمجالات

تفاقیات للحدود، فلابد من تطبیق الإخاصة بعد أن أصبحت ظاهرة عابرة المستوى الدولي و 

.ضبطها داخل حدود الدولة الواحدةن الممكغیرالدولیة لمنع هذه الظاهرة التي أصبحت من 

لوصف ظاهرة المناسب كونهمنهج الوصفي المنهج المتبع في هذه الدراسة هو ال

كذلك المنهج و  ،المختلفة المترتبة عنهالآثارالفساد وبیان الأسباب المؤدیة إلیه والأنواع و 

ون من خلال استعراض قانهذا السیاسة العقابیة لهذه الظاهرة وبیان آلیاتها و التحلیلي لتحلیل 

.للتوصل لنقاط الإتفاق والتناقض بینهماالوقایة من الفساد ومكافحته والاتفاقیة الأممیة 

هذا الموضوع بالغ إلى اختیار هذا الموضوع كون أنّ من الأسباب التي دعتناو 

بحیث أنّ ر من الدول لاسیما الدول النامیة،الأهمیة بحیث أصبح یشكل عائقا أمام الكثی

فهم هذه الظاهرة التي تحولت من محلیة ه الظاهرة یتطلب تعاون وتكاثف الدول و علاج هذ

.الحد من أضرارهاطلب معرفة كافة الدول بخطورتها والسبل الفعالة لمكافحتها و إلى عالمیة یت
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الدولي القضائيبالتعاونالأحكام المتعلقة إنطلاقا ممّا سبق لابد من البحث في 

.آلیات تنفیذها أو تطبیقهاو  فسادلمكافحة ال

الفصل (لإجابة عن الإشكالیة التطرق إلى السیاسة التجریمیة لمكافحة الفساد في ول

.)الفصل الثاني(موقف الجزائر منهاالآلیات والأحكام الإجرائیة والعقابیة و ،)الأول
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الفصل الأول

الفسادجرائمالسیاسة التجریمیة لمكافحة

السیاسة التجریمیة في مواجهة ظاهرة الفساد هي الوسائل والتدابیر التي تحدثها الدولة 

في فترة زمنیة معینة لمكافحة جرائم الفساد، لذا فإن السیاسة التجریمیة تعني بالمرحلة التي 

.وقائیة شاملة من شأنها أن تحول دون وقوع الجرمتسبق إرتكاب الجریمة وذلك سمّ سیاسة 

إن النظریة الحدیثة السیاسة التجریمیة تروم إلى رؤیا شاملة لظاهرة الإجرام بالبحث

.1والتقصي عن أسبابها ودوافعها من خلال دراسات إحصائیة هادفة لكل منطقة داخل الدولة

جرائم و  )المبحث الأول(في  لفسادلمكافحة الى دراسة الأحكام العامةنتطرق إمنهو 

)المبحث الثاني(الفساد في 

.12، ص 1972السیاسة الجنائیة، بدون طبعة، دار النهضة العربیة، بیروت، ، أصول أحمد فتحي سرور-1
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المبحث الأول

الأحكام العامة لمكافحة الفساد

بتوفیر الدولة تقوم یر الدولة لمؤسستها، فالأصل أنتسیبتعلق مساسا أعد الفساد ی

تقوم ن راكیة أیالإشتخاصة في الدول،الخ....مأوىها من تعلیم وصحة،ییات مواطنحاج

بشتىها الفساد یذلك دول العالم الثالث حیث كثر فولة باحتكار كل هذه الخدمات ومثالالد

،)المطلب الأول(في الفساد یدخل في النواع والآثاردراسة إلى تطرق نمن هنا .أنواعه

.)المطلب الثاني(أنواع وأثار الفساد في و 

الأولالمطلب

مفهوم الفساد

الصحة، منهاالتابعة لهاالات الحساسة جالعمومي للمعلى التسییرتقوم الدولة مبدئیا 

ل هذا التسییر لممارسة ستغولكن بعض الدول تالتعلیم، خاصة كل ما یتعلق بالضرائب 

تقوم الدولة بتقدیم مشاریع سواء للخواص أو للمؤسسات العمومیة : كأنالفساد بشتى أنواعه 

لها لتلبیة ستغلاإولي هذه المشاریع بؤ مسیقومثمالواقع  ضلمباشرتها وتكریسها  في أر 

.أساس هذه المشاریع موجهة لمصلحة عمومیةمصالحهم الشخصیة لأنّ 

الأولالفرع 

تعریف الفساد

وهي من أهم /تعد ظاهرة الفساد من بین أهم التحدیات التي تواجه المجتمعات كافة

.القضایا التي لا تزال یدور حولها جدل عالمي

بمختلفالفقهاء وفي مؤلفات في معاجم اللغة العربیة، اتردد كلمة الفساد كثیر تلذلك 

من  نلذا إرتأینا أ.خرىتتباعد أحیانا أحیانا و تقارب أتتخصصاتهم غیر أن مدلولاتها 

ع منهللفساد وموقف المشر ،)ثانیا(والإصطلاحي،)أولا(المناسب إستعراض المفهوم اللغوى

.)ثالثا(
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المفهوم اللغوي للفساد: ولاأ

:في اللغة العربیة- أ

الفساد في معاجم اللغة هو فسد ضدّ صلح والفساد لغة البطلان فیقال فسد الشيء أو 

.بطل

ا فهو فسودً ا، فسادً ، دَ سُ وفَ ،یفسدُ ،فسدالفساد نقیض الإصلاح :"إبن المنضور"قال 

إلیه وإستفسد السلطان قائده إذا أساء.الأرحامتدابروا وقطعوا:وتفاسد القوم:وفسیدٌ فاسدٌ 

، وقالوا هذا والإستفساد خلاف الإستصلاحالمصلحةوالمفسدة خلاف حتى إستعصى علیه، 

.1لكذا إي منه فسادالأمر مفسد 

مور إضطربت الأ توفسد الرجل جاور الصواب والحكمة وفسد.لفسد العقل بط

.الخلل وأدركهامور الأ

خالف المصلحة ما  هو أصدق المعاني للفظ الفساد وأشملهانّ نستنتج أمما تقدم 

، أو كان من قبیل العطبو كثیرةصغیرة أو معنویة،ها، سواء كانت المصلحة مادیة أوناقض

.2هبوخروج الشيء عن كونه منتفعالف والت

:في اللغة الإنجلیزیة-  ب

ر من الصالح یالسبب في التغیالإنجلیزیةب"corruption"كلمة الفساد تفسیر یعني 

وتعني أیضا مضاد النزاهة،"cause to change from good to bad" يء إلى الس

 "dishonest "  أو الأذى "wicked"  أو السوء"bad"الجثة بعد الموتتعفنكلمة وتعني.

ن،.س.د ،القاهرة ،المجلد الخامس،دار المعارف،العرب، لسان أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور-1

  3412ص 

المؤتمر العربي الدولي لمكافحة التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیة، أبحاث محمد بن المدني بوساق، -2

.92، ص 03ن،.س.د ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،1الفساد، ج 
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The corruption of the body afther death1 ، والفضلیة وتعنى تدهور التكامل

.2الأخلاقومبادئ

ة من الفعل قمشت"corruption"كلمة فساد باللغة الإنجلیزیةفإنّ ،شكل عامب

لقواعد لسر كوهو  .هم كسر أن هناك شيء ما وتي ، أومعناه الكسر،"rumper"نيیاللات

.3القانونیة والأخلاقیة

داء آة في اهر أو تدمیر الن رافإنح" هالفساد بأنّ أوكسفورد الإنجلیزيف مجمع عرّ ی

.4"المحاباةو الوظائف العامة من خلال الرشوة 

:في اللغة الفرنسیة-ج 

بمعنى فاسد "maltraiter"منها غة الفرنسیة دلالات ومترادفات اللّ  في الفسادیحمل 

"maltraiter ses gens"،معنىوالأخلاق الفاسدة ببمعنى فاسد قومه"corruptif

immoral" لفساد لة دلالالغة الفرنسیة والإنجلزیة تحمل نفس باللالمشار إلیهافالمرادفات

غة اللّ مة فساد فيكل نّ إشارة إلى أثمةه نّ أ إلاّ ، ....التحللاب، الخر وة،كالانحلال، الرش

"corrupter"في تلقیها أو منحها، ومنه یقالشكل خاص الرشوةبي الفرنسیة والانجلیزیة تعن

.الرشوةیتلقىالشخص الذي "corrupt"المانح للرشوة

لفساد وأعطت لات امن حالكل حالةح ثراء اللغة العربیة ووصفها الدقیق بذلك یتض

لكل كذا توسیع مفهوم الفسادالصلاح الإصلاح و نقیضاسعة في وصفه الفساد دلالة و معنى

، ص 2003، الفساد والإصلاح،  منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمش، سوریة، عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود-1

23.

آلیات المكافحة الوطنیة والدولیة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات جرائم الفساد بین محمد صادق إسماعیل،-2

.11، ص 2012القانونیة، مصر، 

،31، العدد المجلة العراقیة للعلوم الإقتصادیة،"فساد المعطیات والآثار وإستراتیجیات المواجهة"، محمد صالح الجساد-3

.3، ص 2011العراق، السنة التاسعة،

.13، ص 2012،، دار الفكر الجامعي، مصرثار الإقتصادیة للفساد الإداري، الآمصطفي محمد سعیدأحمد -4
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فات وتضیق منمن التصر تحدّ علقة بالفساد مقارنة مع باقي اللغات التيتالمفعال الأ

.ره في غالب الأحیان في فعل الرشوةصوتحإستخدام هذا المصطلح

الكلمة خاصة في اللغة العربیة تلاف إستعمالخلول كلمة الفساد بإیتعدد مدهذا ب

خاصة لدى تطرق للمعنى الإصطلاحي والمتعامل به دولیاوشمولیة المعنى لذلك وجب ال

.1لظاهرة الفسادملي ب من المدلول العلمي والعالدولیة والتقر یئات اله

للفسادصطلاحيالتعریف الإ:ثانیا

یتعدد مدلول كلمة الفساد بالاختلاف استعمال الكلمة خاصة في اللغة العربیة 

وشمولیة المعنى لذلك وجب التطرق إلى المعنى الإصطلاحي والمتعامل به دولیا خاصة لدى 

.الهیئات الدولیة

ظاهرة ة المهتمة بیالحكومة وغیریالحكوموالمنظمات المختصینو إختلف الخبراء 

ث حیهم لإیجاد تعریف عام وشامل للفساد، ، وإجتهد الكثیر منلهاالفساد في إعطاء تعریف 

و السلطة عمل یتضمن سوء إستخدام المنصب أكلّ ": هنّ اریف على أعتشترك مجمل الت

الوظیفة والقیم ومهنیةشرف خلال بإلى الإ یرنه یش، ممّا یعني أ"لتحقیق مصلحة خاصة

خرین،مصالح الآوالعادات التى تسود المجتمع، وأنه سلوك سلبي یؤثر بالسلب على

و عن طریق أ ر،یتم في الخفاء والسّ ماا والوقوف علیه ورصده مهمة صعبة لأنه غالبً 

.ء وخیر دلیل على ذلك الرشوةاوسط

الزاویة و  صات،والتخصّ تلف بإختلاف المیادین تلفة تختعاریف مخة یأخذ الفساد عدّ 

.یهتي ینظر من خلالها إلال

العلوم  في ماجستیرلنیل شهادةالمنطقة العربیة، منكرةإشكالیة الفساد والإصلاح السیاسي في سیف الذین عشط هني،-1

ص  ،2009-2008یوسف بن خدة، الجزائر، الجزائرالسیاسیة وعلاقات دولیة، فرع تنظیم سیاسي وإداري، جامعة 

22.
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:عند علماء الإجتماع-أ 

إنتهاك قواعد السلوك الإجتماعي فیما یتعلقعلاقة إجتماعیة تمثل في"هو

لشخص الذي احقیقة الفساد مرجعها إلى عدم إستقامة ذاتیة وكذلك فإنّ ، 1"بالمصلحة العامة

.ه هذا السلوكوقیم المجتمع الذي یمارس ضدلقیمهفهو إنتهاك وبالتالي سه،یمار 

:القانونعلماءعند - ب 

لفساد أثرا مدمرا ل نّ كما أنّ هناك إجماع على أ"الإنحراف في الإلتزام بالقواعد القانونیة"

.2"ةالمهلكثراتهبمؤ ویشملهیطالهماعلى القضاء عندعلى القانون و 

لمكافحة "ریدایم"تفصیل اتفاقیة وفق المشرع الجزائري من خلال كل هذه الجرائم في

كما ضمن ،انون الداخليقالتعارض بین القانون الدولي والالفساد ویكون بذلك قد كفل عدم

رج عن القاضي عندما حعدم تغطیة أي جریمة من جرائم الفساد، وكذلك ساهم في رفع ال

ة مع أحكام قانون یلدولاتعرض علیه إحدى قضایا الفساد فلا تتعارض أمامه أحكام الاتفاقیة 

.3العقوبات

سوء استخدام ":هبأنّ 1993تعرفه منظمة الشفافیة الدولیة التي تأسست عام 

فه البنك الدولي ، في حین عرّ 4"جل تحقیق مكاسب شخصیةأالوظیفة في القطاع العام من 

الحكومة، وفي ولین في ؤ دفع الرشوة أو العمولة المباشرة، إلى الموظفین والمس"على أنه 

:نهأ، ویعرفه بنك التنمیة الأسیاوي على 5"القطاعین العام والخاص لتسهیل عقد الصفقات

، بیروت، 309، العدد 27، السنة مجلة المستقبل العربي،"ضبطهاالفساد كظاهرة عالمیة وآلیات، داوود خیر االله-1

67، ص2004

  .67ص  ،السابقالمرجع ، داوود خیر االله-2

، العدد الخامس، مجلة الاجتهاد القضائي، "مفاهیميالفساد الإداري مدخل "،عبد الحلیم بن مشري، عمر فرحاتي-3

.2009،جامعة محمد خیضر، بسكرة، سبتمبر

، الفساد بین الشفافیة والاستبداد، مقالات المنظمة الوطنیة لمكافحة الفساد وحمایة المال العام، مازن زایر جاسم اللامي-4

.06، ص 2012الیمن، 

.6، صنفسهالمرجع -5
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لعام والخاص عن طریق اولي القطاع ؤ عن موظفي ومسجمیع السلوك الذي یصدر "

استغلال المنصب، والذي یؤدي إلى الحصول على ربع مادي غیر نظیف أو تحقیق 

.1"تسهیل خدمة معینةمصلحة خاصة مقابل أداء أو 

:عند علماء الشریعة الإسلامیة-ج 

نه جمیع المحرمات أعلى  یعرفح الشرعي الإسلامي فالفساد لاصأما في الإ

.2والمكروهات شرعا

وهو  "شرعلمخالفة الفعل ل":بأنهالفسادجمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة فیعرّ 

ضاده یالخروج كثیرا أو قلیلا و كان هذا خروج الشيء عن الاعتدال سواء "یعني 

وقد ورد الفعل،4نفس والبدن والأشیاء الخارجة عن الاستقامةالویستعمل في ،3"الصلاح

لو كان " ، منها قوله تعالى 5ن الكریم في خمسین موضعاآومشتقاته في القر "فسد"الثلاثي 

.6"ا آلهة غیر االله لفسدتامفیه

1-VALTS KALNINS, expert du conseil de l’Europe corruption : définition, causes et

conséquences, formation multidisciplinaire à l’attention des avocats et auxiliaires de

justice en matière de détection de la corruption et des conflits et intérêt, Tunis

(Tunisie) 24, 25 septembre 2010, p 2.

.06، ص 2004، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیة، دار الخلدونیة، الجزائر، محمد المدني بوساق-2

ن، دار المعرفة، بیروت، آات في غریب القر المفرد،"هانيفصالراغب الأ" ف،ین بن محمد المعرو لقاسم الحسأبو-3

  .379 صن، .س.دلبنان، 

، 33، العددمجلة الشریعة والقانون،"ثاره ووسائل مكافحتهآ سبابهداري والمالي وأالفساد الإ"، كنعاننواف سالم -4

.84، ص2008جامعة الإمارات، 

، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیة، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، سوریا، وهیبة مصطفى الرحیلي-5

.3م، ص2003/ ه1414

من سورة الأنبیاء22الآیة -6
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 ز، وقوله ع1"أیدي الناس توالبحر بما كسبظهر الفساد في البر "كذا قوله تعالى 

.2"أهلها أدلة ةالملوك غدا دخلوا قریة أفسدوها، وجعلوا أعز نّ إقالت " أیضا وجلّ 

موقف المشرع الجزائري من تعریف الفساد:ثالثا

، كما 2006مصطلح الفساد جدید في التشریع الجزائري، إذا لم یستعمل قبل سنة  إن

تفاقیة الأمم المتحدة إعلى  لجزائرانه بعد تصدیق أغیر ،لم یجرم في قانون العقوبات

فریلأ 19المؤرخ في 128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004لمكافحة الفساد سنة 

فصدر قانون ،الاتفاقیةالداخلیة بما یتلاءم وهذه شریعاتهاكان لزاما علیها تكییف ت، 2004

المعدل والمتمم 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

.والذي جرم الفساد بمختلف مظاهره

تفاقیة إنتهج منهج إالمشرع الجزائري قد أنّ بالرجوع إلى القانون المذكور أعلاه نجد

ختار كذلك عدم تعریف الفساد تعریفا فلسفیا أو إه نّ أ ، إلانفسهالمتحدة لمكافحة الفسادالأمم 

وهذا ما تؤكده الفقرة  هان انصرف إلى تعریفه من خلال الإشارة إلى صوره ومظاهر أا، بوصفیً 

ائم الفساد هو كل الجر ":من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أعلاه02من المادة  "أ"

".ع من هذا القانونبالمنصوص علیها في الباب الرا

ه یمكن تصنیف جرائم الفساد نّ إ، فأعلاه هنفسبالرجوع إلى الباب الرابع من القانون 

ضرار بها، الرشوة وما في حكمها، الجرائم والإ ختلاس ممتلكاتإ: هي إلى أربعة أنواع

.3على جرائم الفسادتسترالمتعلقة بالصفات العمومیة، ال

الفساد تتنوع بقدر تنوع مجالات النشاط الاستثنائي التي ینظمها القانون تتنوع مظاهر

وتتطور بتطور الوسائل التكنولوجیة التي أصبحت تسهل من ارتكاب الكثیر من الجرائم على 

.من سورة الروم41الآیة -1

.من سورة النمل34الآیة -2

.5، ص2007، الجزائر، هومه، الوجیز في القانون الخاص، الجزء الثاني، دار بوسقیعة أحسن-3
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ل دون تمییز بین ستفادت هذه الأخیرة من العولمة لتعزز كل الدوّ إرأسها جرائم الفساد، كما 

.1نها والمتخلفم متقدالم

الثانيالفرع 

أسباب الفساد

د الأسباب في بروز ظاهرة الفساد في المجتمع وهي أسباب تمكن ملاحظتها على تعدّ 

.)ثالثا(الإقتصادیة والإجتماعیة،)ثانیا(، الإداریة والتنظیمیة )أولا(السیاسیة:جمیع المجالات

الأسباب السیاسیة: أولا

:تتمثل في

عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بین السلطات الثلاث وتوزیعها بشكل واضح أي -1

لال بمبدأ خالاغیاب رقابة المؤسسات السیاسیة والقانونیة والدستوریة وهو ما یؤدي إلى 

.الرقابة المتبادلة وغیاب الحافز لذاتي لمحاربة الفساد

تحولات سیاسیة واقتصادیة الفرص لممارسة الفساد في الفترات التي تشهدتزاید-2

كتمال البناء المؤسساتي والإطار القانوني التي توفر بیئة مناسبة إواجتماعیة من عدم 

في هذه المراحل ،لفاسدین مستغلین ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامةل

.بالإضافة إلى ضعف الإدارة السیاسیة لمكافحة الفساد

.2ستقلالیتهاإضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم -3

:تنظیمیةوالداریة الإسباب الأ: ثانیا

ضعف وانحصار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنین مما یشجع -1

.العامة للحصول علیها سلوكیات وطرق غیر مستقیمة

تنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، ل، مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي، المنظمة العربیة لعطا االله خلیل-1

.342، ص 2009القاهرة، 

وأسبابه، رسالة ماجستیر، علاقات دولیة اقتصادیة، مركز  هومظاهر  همفهوم، الفساد الإداريئليایاسر خالد بركات الو -2

.05، ص 2005ن،.م.د المستقبل للدراسات والبحوث،
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ین في قطاعات العمل ظفالمو غیاب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات سلوك -2

.أو الخاص وهو ما یفتح المجال لممارسة الفساد

غیاب حریة الإعلام وعدم السماح لها أو للمواطنین بالوصول إلى المعلومات والسجلات -3

العامة مما یحول دور ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات 

.العامة

ي والمؤسسات الخاصة بالرقابة على الأداء ضعف دور مؤسسات المجتمع المدن-4

.الحكومي أو عدم تمتعها بالحیادیة في عملها

ل بعض العناصر المحترفة في الفساد الإداري والوصول إلى المستویات العلیا غتغل-5

.1ولمواقع اتخاذ القرارات

الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة:ثالثا

غلب العملیات الاقتصادیة هي عبارة عن أن أ غیاب الفعالیة الاقتصادیة في الدولة ذلك-1

ا واسعا ناتجة عن عملیات سمسرة، ویحتل الفساد فیها حیزً  أوصفقات تجاریة مشبوهة 

.ینعكس بصورة أخرى على مستوى الاقتصاد الوطني

تدني رواتب العاملین في القطاع العام وارتفاع مستوى المعیشة مما یشكل بیئة ملائمة -2

.العاملین بالبحث عن مصادر مالیة أخرى من خلال الرشوةلقیام بعض 

.نتشار الفسادإ الثقافة المجتمعیة التي تؤدي إلىبروز -3

.2التباین الطبقيإنتشار -4

الفساد الإداري، أنماطه، أسبابه، وسبل مكافحته، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، خالد بن عبد الرحمن بن عمر آل الشیخ-1

.60، ص 2007الدكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

ص  ص ،2004،، عمانجل النزاهة والمساءلةأمنشورات الإتلاف من ،، الفساد أسبابه وطرق مكافحتهبودیةأحمد أ-2

4-5.
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الثانيلب المط

الفسادآثارأنواع و 

للفساد فیمكن أن تقام عرضةً أن تكون رض الواقع أیترتب عن تجسید المشاریع في 

مشاریع دون إتباع الإجراءات اللازمة لذلك تم تعیین فریق مكلف بالقیام بها دون أي إجراء 

،إعطاء مشروع عمومي لتعبید الطرقات دون اللجوء إلى إجراءات:مشروع قانونا ومثال ذلك

بأكملها وعلیه یار الدولةنهإقد تؤدي إلى خیمةر و اثآقة تنتج علیها یه الطر وإذا تمت بهذ

.)الفرع الثاني(الفسادآثار،)ولالفرع الأ (أنواع الفساد م مطلبنا هذا إلى فرعین سسوف نق

الأول الفرع

أنواع الفساد

یتحدد من حیث على معیار خاصأنواع تعتمد كل نوع أربعةم الفساد إلىسنقی

).ثانیا(من حیث الحجم أو المستوى أو النطاق ،)أولا(القطاع 

حسب القطاعمن الفساد : أولا

والفساد )1(صنف الفساد حسب هذا المعیار إلى نوعین هما الفساد في القطاع العامی

.1)2(في القطاع الخاص

:فساد القطاع العام-1

ات العمومیة التي تتبعها وهو في الإدارة الحكومیة وجمیع الهیئ نمستشریالهو فساد 

لمنصب العام لأجل الأغراض والمصالح ا استغلالیه یتمفلتنمیة، و وقات اكبر معأمن 

.2الشخصیة

.2015یونیو 13یومجریدة الخبر،مقال منشور في ،"السلطات تعترف بتفشي الفساد في الإدارة"، مراد مجامد-1

.344، المرجع السابق، ص عطا االله خلیل-2
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:ع الخاصافساد القط-2

لتأثیر على مجریات السیاسة العامة للدولة، لیعني استغلال نفوذ القطاع الخاص 

ق مصلحة شخصیة كالإعفاء یلأجل تحقوهذا  ،لف الوسائل من رشوة وهدایاباستعمال مخت

.من الضریبة والحصول على إعانة

قاالمستوى أو النط، أوالفساد من حیث الحجم:ثانیا

والفساد )1(هما الفساد الكبیر إلى قسمین أساسینطبقا لهذا المعیار یقسم الفساد 

.)2(الصغیر

:الفساد الكبیر-1

فساد في الدرجات الوظیفیة العلیا للإدارة، ویقوم به كبار ال ذا النوع منهشر تین

خطر أنواع الفساد أداف مادیة أو جماعیة كبیرة، وهو أه قیولین والموظفین لتحقؤ المس

ولین الكبار في الدولة، ؤ تكبه رؤساء الدول والوزراء والمسویر ،لتكلیفة الدولة مبالغ ضخمة

، ولا یمكن أن یتم إلا بتوریط ویختلف عن الفساد الصغیر لضخامة الرشاوى المستخدمة فیه

حیث یكون حجم العملیات التي تقع ضمنه كبیرة تخرج عن سلطة ،ولین في مراتب علیاؤ مس

یة تالموظفین الصغار، مثل عملیات تورید السلع والمعدات مرتفعة الثمن ومشاریع البنیة التح

.1والمعدات العسكریة

:الفساد الصغیر-2

تعلق بممارسات الفساد التي تستهدف منافع وعوائد محدودة في قیمتها وعادة ما 

نّ أكب من قبل صغار الموظفین، كما تفي المستویات الوظیفیة الدنیا والمنخفضة ویر شر تین

ما، وتندرج تحته الرشاوى الطواعیة مثل تلك التي تقدم المقابل المالي فیه بسیطا إلى حدّ 

، قیام ودراسة الفساد في الدول العربیة، مؤشر الفساد في الأقطار العربیة، إشكالیات القیاس أحمد صقر عاشور-1

.36، ص 2009والمنهجیة، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، بیروت، 
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مداولة نشاط مهنة معینة، مقابل التعجیل في الحصول على تراخیص البناء مثلا أو ترخیص

.1دیم وثائق لازمة انجاز معاملةاضي عن تقغأو للت

النطاق الجغرافي وألمدى اأو الانتشار حیثالفساد من :ثالث

).2(، الفساد المحلي )1(الفساد الدولي وفقا لهذا المعیار إلى هذا الفساد م سیق

:الفساد الدولي-1

وحتىبذلك الحدود الإقلیمیة للدولة وعالمیا یتجاوز االنوع من الفساد مدى واسعً أخذ ی

.القارات، وهذا إطار العولمة، والتي أصبحت لا تعترف بالحدود

والفساد الدولي، أدواته متعددة منها، الشركات المتعددة الجنسیات، والمنظمات الدولیة، 

.كمنظمة التجاریة الدولیة وصندوق النقد الدولي

:الفساد المحلي-2

الإقلیمیة، ولا یخرج من  اشر داخل الدولة ولا یتجاوز حدودهتنهو ذلك الفساد الذي ی

تهم وجرائمهم بشركات اممن لا یرتبطون في مخالف،كونه فساد صغار الموظفین والأفراد

.2أجنبیة

الناشئ والمنتشر فیهاللمجمن حیث االفساد :رابعا

أنواع الفساد على من أهم المعاییر التي تم الاستناد علیها لتحدیدالمعیاریعتبر هذا 

)2(الإقتصادي (، الفساد المالي )1(الفساد الإداري الفساد تبعا للمعیار إلى الإطلاق ویقسم

:الفساد الإداري-1

یتعلق هذا النوع بالانحرافات التنظیمیة والسلوكیة التي تصدر عن الموظف العام أثناء 

وتتمثل مظاهر الانحرافات التنظیمیة ،3تأدیته لمهام وظیفته في منظومة التشریعات والقوانین

.36، ص سابق، مرجع حمد صقر عاشورأ-1

.48، ص 2007للعلوم الأمنیة، الریاض، ، الفساد والجریمة، منشورات جامعة نایف العربیة محمد الأمین البشري-2

، ، دار الیازوري للنشر والتوزیع1الاقتصادیة والاجتماعیة، طآثاره، الفساد الإداري والمالي و يتلإثار الف، هاشم الشمري-3

.23، ص 2011،ردنالأ
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رار سشاء أفإن أداء العمل أو التراخي فیه، عفي عدم احترام أوقات ومواعید العمل، الامتناع 

السلوكیة في مثل مظاهر الانحرافاتتالوظیفة وعدم الالتزام بأوامر وتعلیمات الرؤساء بینما ت

  .دستعمال السلطة والمحسوبیة والوساطة واستغلال النقو إ

:1)الاقتصادي(الفساد المالي -2

یتمثل هذا النوع من الفساد في مجمل الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام 

، ومخالفة التعلیمات لخاصة هاالمالیة التي تنظم سیر العمل الإداري في الدولة ومؤسسات

.بأجهزة الرقابة المالیة

التهرب الضریبي، الفساد الجمركي، یمكن ملاحظة مظاهره في الرشوة، الاختلاس، 

  .الخ.....الإثراء غیر المشروع

تساع دائرته، فهذا إ خطر مظاهر الفساد، حیث تشیر الأرقام إلىأویشكل هذا النوع 

ل الجزائر حیث یرتفاع مداخإمن مع االلافت للانتباه أن تزاید قضایا الإجرام المالي تز 

امج الخماسي والتي ملیار دولار لتمویل البرن 286ـ خصصت الجزائر میزانیة ضخمة قدرت ب

 هزت ضائح مالیةیر مسبوقة في السنوات الأخیرة حیث برزت إلى الوجود فغبلغت مستویات 

-ذلك قضیة الطریق السریع شرقطراك أضف إلى اعرش الحكومة الجزائریة على غرار سون

.ملیار دولار9یة ب ملیار دولار بینما قدرت تكلفته الأول12استهلك قرابة  الذي غرب

:الفساد السیاسي-3

وبمدى الوضوح في توزیع یرتبط مفهوم الفساد في المجال السیاسي بنوع الحكم 

، كمبدأ من أهم المبادئ الدستوریة بط بمدى تحقیق الفصل بین السلطات، كما یرتالسلطات

،حددا أساسیا لقیمة التبادلمالاقتصادي لارتباطه بفكرة هامة هي فكرة المال باعتباره أوعبرنا عند الفساد المالي -1

كارل "الفقیه بر هذا ما جعلكأالسبل للحصول على أرباح تىي، بشعلسفالأفراد یبحثون دائما من خلال عملیة التبادل ال

.ن المال هو الذي یفسد الفرد وهو بمثابة المحفزأیؤكد ب"ماركس
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الزاویة السیاسیة وهناك من یربطه بالممارسة السیاسیة التي یظهر من خلالها الفساد من 

.1صورة استغلال النقود أو ما یصطلح علیه بالمحسوبیة السیاسیة

لفساد ویستشرى فیها وهو ا فیهایعتبر المجال السیاسي من أوسع المیادین التي یتفشى

بده صنع القرار هو الذي بلى كون الذي إوذلك راجع ،أنواع الفسادبقیةالأساس والنواة ل

مالیا وثقافیا وتربویا، فالإعلام بتوجیه منه، والمناهج والقوانین یتحكم في مصائر الناس

.2والاقتصاد والإداري التي تحكم وتشیر المجتمع كلها تحت سیطرته

:لقد قسم الفساد السیاسي من حیث المستوى إلى

تقوم به اللجنة الحاكمة وشاغلي المناصب العامة وأصحاب:فساد القیادة السیاسیة-أ 

هرم السیاسي في كثیر لو المعنیین، یرتبط هذا النوع من الفساد بقیمة اأبین السلطة المنتخ

ویل جزء كبیر من الثروات حبتم السیاسیة حیث یقوم قادة هذه الأنظمةالنظمن أشكال

ي و سك رشابمالوطنیة إلى بنوك أجنبیة، أین تحفظ لهم بسریة تامة، كما یقومون 

.3بانجازهاوعمولات على صفقات كبیرة یقومون 

وهم أعضاء الهیئات التمثیلیة المحلیة :فساد الأشخاص الذي یشغلون وكالة انتخابیة- ب 

.أو الوطنیة

غلون شوهو یشمل فساد الأفراد الذین ی:فساد أعضاء الأجهزة البیروقراطیة الحكومیة-ج 

4.دني مستوىأوظائف إداریة على 

1-Historiquement la réflexion sur la perception de la corruption s’est d’abord inscrire, en

science politique et en sociologie dans le cadre des travaux sur le fonctionnement

des démocraties représentatives » philipe BEZES et pierre LASCOUMES percevoir

et juger la corruption politique, Revue Française de sciences politiques, 2005, vol 55

Paris, p 759

.37، مرجع سابق، ص حمد صقر عاشورأ-2

95، مرجع سابق، ص عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود-3

دار الأهلیة للنشر ي،جلعواقب والإصلاح ترجمة قواعد سرو ، الفساد والحكم، الأسباب اكرمانأ سوزان روز-4

  .216-203ص  ، ص2003،والتوزیع، عمان
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شنهو آنماذج الفساد السیاسي في الجزائر كثیرة منها ما ذكرها الوزیر الأسبق مراد بن 

عن الأموال المخصصة لخدمة المدیونیة الجزائریة، حیث شكلت هذه  هفي معرض حدیث

ویل القروض الخارجیة عن حإذ تم ت،من مصادر الفسادالأخیرة دوما مصدرا أساسیا 

إذا ارتفع حجم الأموال المهربة ،)مشاریع التنمیة(ها الأهداف التي كانت موجهة لخدمت

ملیار دولار 16.3لى قیمته إمانیات إلى غایة السبعینات لیصل بطریقة غیر شرعیة منذ الث

ریب الأموال هحتیاطي الصرف زاد تإحجم الاستدانة وازدادت رتفعإه كلما نّ أوهذا یعني 

.1إلى الخارجالأجنبیة

:والثقافيالفساد الاجتماعي -4

والمعاییر جتماعیة والثقافیةالخلل الذي یصیب منظومة القیم الإیقصد بهذا النوع ذلك 

خطر أنواع الفساد لأنه یتغلغل في الثقافة والبیئة الاجتماعیة، فیفقد أالسلوكیة ویمثل كذلك 

غیر القومیة و یاتالمجتمع القدرة على التمییز بین السلوكیات النزیهة والفاسدة والأخلاق

.2القومیة

علیه فمظاهر الفساد الاجتماعي عامة تزداد بشكل خاص مع انحلال المنظومة 

شد تأثیر في أجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة الأخلاقیة والقیم الإنسانیة حیث تصبح القیم الا

.3حیاة الناس من القیم الإنسانیة والأخلاقیة

، مركز دراسات الوحدة العربیة 1الأسباب والآثار والإصلاح، ط"،، ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائرمحمد حلم لیمام-1

.172، ص 2011للنشر والتوزیع، بیروت، 

المنظمة مقدمة ضمن أشغال الندوة التي أقامتها بحث ، مكافحة الفساد في الدول العربیة، ورقة حمد صقر عاشورأ-2

عنوان المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد والدعوة للاصطلاح السیاسي والاقتصادي في "العربیة لمكافحة الفساد تحت

.63، ص2006،بیروت،، الدار العربیة للعلوم'قطار العربیةالأ

، العربیة للدراسات الأمنیة والتدریبة لجالم، "العامةخلاقیة والفساد الإداري في المؤسساتالضوابط الأ"ر،فحمد الأصأ-3

.345، ص2001أكتوبر ، 32عدد ، 16المجلد 
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بشتى أشكالها كالسرقة والزنا وشرب من صور الفساد الاجتماعي انتشار الفواحش 

.1إلخ......الخمر، والقتل 

الثانيالفرع 

أثار الفساد

 )أولا( الات سواء الاقتصادیةجوالمالأصعدةخیمة على جمیع ثار و آیترتب عن الفساد 

.2)ثالثا(الاجتماعیةأو الإداریة و ، )ثانیا(السیاسیة  أو

لاقتصادیةاالآثار : أولا

وتیرة نه یضعف أة الاقتصاد الوطني لأي دولة ذلك من كفاءالحدّ یؤدي الفساد إلى

یمكنه أن یؤدي إلى تراجعها وذلك من خلال و  ،بل،ن لم یتسبب في توقفها نهائیاإالنمو 

.تضع المشاریع في ید من لا یستحقهاتخفیض حوافز الاستثمار فالانتشار الرشوة مثلاً 

الآثار السیاسیة:ثانیا

:الفساد السیاسي إلى ما یليیمكن أن یؤدي 

:عدم الاستقرار السیاسي-1

على المستوى هتزاز الصورة السیاسیة للسلطة الحاكمةإ یؤدي تفشي الفساد إلى

.المحلي والدولي مما یجعلها دولة منبوذة فیقل التعامل معها من طرف المجتمع الدولي

فسیدنا یوسف علیه السلام "حفیظ علیم  هنإجعلني على خزائن الأرض إقال ":55ي سورة یوسف الآیة ف ىعالتیقول -1

قدم مؤهلاته لشغل الوظیفة لدى ملك مصر، كما بررت مؤهلات موسى علیه السلام في استحقاق الوظیفة التي وكل بها 

"انت استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمینقالت إحداهما یا"26في قوله تعالى في سورة القصص الآیة 

استراتیجیات مواجهة الفساد المالي والإداري والمواجهة الجنائیة والآثار المترتبة على الفساد دغمش محمد سامر،-2

.91، ص2017القاهرة، مصر، ،المالي، منشورات مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع
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:ظهور الإرهاب المنظم-2

مشروعة على مفاصل الفسیطرة أصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال غیر 

الأحزاب الحاكمة من خلال تمویل حملاتهم الانتخابیة وكذا حصولهم الحضانة من خلال 

.1المجالس النیابیة المنتخبة یجعلهم في موضع سیطرة وتوجیه لسیاسة الدولة

داریة والاجتماعیةالآثار الإ:ثالثا

على  بمثابة رد على أنصار المدرسة الوظیفیة الذین یرون ایجابیة الفسادتعد النظرة 

 إذلهذه المدرسة النواحي الإداریة والإجتماعیة وتقدم وجهة النظر هذه عدّة إنتقادات وحجج 

الفساد إنّ .كبر بكثیر من الفوائد المزعومة لهأهي  تهوتكلفعن الفساد تجالسلبیات التي تن نأ

.2مدمرة للنسیج المجتمعي والاقتصادي والإداري والسیاسيسلبیةأثارلدیه 

:والاجتماعیة ما یليیةمن أهم الآثار السلبیة للفساد على النواحي الإدار 

یر الخدمات ویصیبها بالشلل ویقوض ففي تو  الإدارة ضعفممارسة الرشوة والمحاباة ی-1

الجمهور بالحكومة ف ثقةیضعقدرتها في تنفیذ مهامها مما یهدد بعدم الاستقرار و 

).الإدارات العمومیة(

المتعاملین والموظفین نتیجة الإهمال واللامبالاة وعدم الإتقان سرد المعاملة والعلاقة بین-2

.مراض المكتبیةالأاع المصالح، نتیجة تدهور النظام الرقابي وظهور ضیو 

الاستخدام  عدم الیة في اتخاذ القرارات ورسم السیاسات مما یؤدي إلىجالارتظهور -3

.3الأمثل للموارد والمال العام

وم الاقتصادیة العل مطبوعة مقدمة لطلبة طور الماستر في،محاضرات في مقیاس قانون مكافحة الفساد،بادیس بوخزة-1

.15، ص 2017/2018بجیجل، السنة الجامعیة محمد الصدیق بن یحي والمالیة، جامعة

ضماتها، حالة دراسیة علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردیة والتنظیمیة لموظفي الحكومة ومنمنقد محمد داغز،-2

.15، ص 2001،الإماراتمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، لدول غربیة،

لاوي للنشر والتوزیع، عمان و دار مجدیة الإداریة والدول النامیة، ، التنموزيلحمد الأمهدي حسن زلیف، سلیمان -3

  .26-45 ص ص، 1993
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دم العدالة في توزیع الدخل، حیث یقلل عجتماعیة فیزید الفساد من الفقر و ومن الناحیة الا-4

على نصیبهم بسببه الفساد على المقدرة على الكسب للفقراء، لأنهم لن یحصلوا 

.1الموضوعي من الوظائف

رص المتاحة للعمل أو الشغل خاصة أمام الكفاءات المهنیة فتقلیص الیؤدي الفساد إلى-5

.2لفةتخالمجتماعیة والمشاكل الإنحرافالإمما یؤدي في الغالب إلى تفشي ظواهر 

من اخطر أثار الفساد الاجتماعیة ذلك الخلل الذي یصیب أخلاقیات العمل والقیم -6

فرد تبریر الفساد والقیام به، الاجتماعیة، الأمر الذي یؤدي إلى شیوع حالة ذهنیة ستنوع لل

إضافة إلى الإخلال بقواعد العمل وقیمة، ویصبح محفز للعمل أكثر من الحوافز 

.3الموضوعیة العادلة في بیئة العمل

، 2001بیروت،، ابریل،266العدد ، مجلة المستقبل العربي،"التكالیف الاجتماعیة للفساد"المرسي السید الحجازي،-1

  .28ص 

.86، ص 2001، 86، العدد، 23، السنة مجلة الإداري،"الفساد والتنمیة التحدي والاستجابة"، نوزاد عبد الرحمن-2

.المرجع نفسه-3
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الثانيحث المب

جرائم الفسادالتصنیف القانوني ل

وذلك عمال المتعلقة بالفساد على أساس أنها جرائم، الأیف یقامت التشریعات بتك

.ا عقوبات على مرتكبهاسمكر منها من جهة أخرىبهدف الردع العام من جهة والحدّ 

الركن المادي، :الثلاثر أركانهفّ نه جریمة یجب أن تتحقق من تو أفعل ما  أي عتبریل

حیث نص المشرع الجزائري صراحة في نصوص ،كن المعنوي، الركن الشرعي وهو الأهمر ال

نص علیها مادیا حیثمكملة له،  ىر أخو في قوانین ألعقوبات سواء في قانون اقانونیة 

.یائوإجرا

ص المشرع الجزائري على بعض الجرائم المتعلقة بالفساد ونص على العقوبات نفیما ی

ها القانون ولم ینص فجرائم فساد لم یعر  تبمرور الزمن ظهر مرتكبها ولكنّ  لىالمترتبة ع

حیث قام ،عقابیة تكریسا لمبدأ الشرعیة الجزائیةعلیها صراحة ولا یمكن تنفیذ جزاءات 

ئم جراوعلیه سندرس فيبإدراجها في نصوص قانونیة لیتمكن من معاقبة مرتكبها جزائیا، 

.1)الثانيالمطلب (جرائم الفساد المستحدثة،)الأولالمطلب (الفساد التقلیدیة

الأول بالمطل

جرائم الفساد التقلیدیة

التقلیدیة تلك الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري قي قانون نقصد بجرائم الفساد 

العقوبات، وهي تقلیدیة مقارنة بتلك الجرائم المستحدثة التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد 

.2لم ینص قانون العقوبات علیها من قبل يكافحته والتمو 

ثر الرشوة على النمو الاقتصادي وأسالیب دفعها في ظل الشریعة الإسلامیة، المركز أ، حمدین عبد الرحمن الجنیدل-1

.8، ص 1982،للتدریب، الریاضالعربي للدراسات الأمنیة 

مكافحة الفساد "لقیت في الملتقى الوطني حول أمداخلة ،"01-06جریمة الرشوة في ظل قانون "معاشو فطة، -2

.13، ص 2009مارس  11 و 10یومي ،زوي و قوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیز كلیة الح، "وتبیض الأموال
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الامتیازات غیر مبررة ، و )الأولالفرع (جریمة الرشوة نا هذا المطلب إلىموبالتالي قس

.)الفرع الثاني(في مجال الصفقات العمومیة 

الأولالفرع 

جریمة الرشوة

.1لجرائم المرتبطة بالأموال والمصالح العامةلخطر أتعد جریمة الرشوة من أقدم و 

تعریف الرشوة: أولا

3بأعمال الوظیفةتجار الموظف العام إ" بمعناها القانوني العام بأنها 2الرشوة فعر تُ 

."التي یعهد إلیه القیام بها للصالح العام، وذلك لتحقیق مصلحة خاصة

بذلك تمثل الرشوة انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظیفیة عن الغرض المستهدف 

خصیة في الكسب غیر المشروع من شجل تحقیق مصلحة أمن ،وهو المصلحة العامة

.4الوظیفة

قانون  أوم المشرع الجزائري مثل هذه الأفعال سواء في ظل قانون العقوبات قد جرّ ل

خطر جرائم أ، غیر أن هذا الأخیر وسع من أشكال جریمة الرشوة لاعتبارها 01-06رقم 

.5الفساد

  .13ص  مرجع سابق،معاشو فطة-1

جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،عمیور خدیجة-2

. 9ص  ،2012، القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

، 2008باعة والنشر، الجزائر، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للطبوسقیعة أحسن،-3

  .57ص 

الماستر في القانون، تخصص مذكرة لنیل شهادةالتي ترتكبها الموظف العمومي الإداري، جرائم الفساد فیروزضیف-4

.45، ص 2014قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، الجزائر، 15، العدد مجلة الفكر البرلماني،"في قانون الوقایة من الفساد ومكافحة اءةقر  "،اري عبد المجیدبج-5

.100، ص 2007
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صور جریمة الرشوة:ثانیا

تتخذ جریمة الرشوة عدة أشكال كان یشملها قانون العقوبات وكرسها قانون الوقایة من 

وتحریم الرشوة في 1بعض التعدیلات في رشوة الموظف العموميلدخاإالفساد ومكافحته مع 

.2أخصب مجال یصرف فیه المال العام وهو الصفقات العمومیة

:رشوة الموظف العمومي-1

، والرشوة السلبیة 4في صورتین وهما الرشوة الایجابیة3ميتظهر رشوة الموظف العمو 

.5أو جریمة الموظف المرتشي

:جریمة الرشوة الایجابیة- أ

01-06من القانون رقم  1فقرة  25هي تلك الجریمة المنصوص علیها في المادة 

حه إیاها موظف عمومي مزیة غیر مستحقة أو منعلى  بالعرضوتتمثل في قیام شخص 

خر آبشكل مباشر أو غیر مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف ولصالح شخص أو كیان 

لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، ولا تقوم هذه الجریمة إلا بتوفر 

القصد الجنائي العام الذي یتكون من عنصر العلم والإدارة ونفس الشيء بالنسبة لجرائم 

.6ى عنصر العلم والإدارةفانتتقوم إذاالفساد الأخرى لا

  .13 ص مرجع سابق،معاشو فطة،-1

.9 ص مرجع سابق،عمیور خدیجة،-2

سالف الذكر، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،01-06من القانون رقم 02المادة -3

49، عدد  ج.ج.ر.ج ،یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 8مؤرخ في ، 156-66من الأمر رقم 129المادة -4

).معدل ومتمم(، 1966جوان11صادر تاریخ 

.المذكور أعلاهمن الأمر 126المادة -5

، شهادة الماستر في القانونة لنیل ، الصورة المستحدثة للرشوة في التشریع الجزائري، مذكر دراسة أحلام، طبیب مریم-6

.58، ص2016، قالمة، 1945ماي 8تخصص قانون الإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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:جریمة الرشوة السلبیة-  ب

ون الوقایة من من قان 2فقرة  25صوص والمعاقب علیها في المادة الجریمة المن يه

كل موظف عمومي طلب أو "علاه أللرشوة السلبیة وفقا للمادة  اعد مرتكبیو  ،الفساد ومكافحته

،خرآمزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص ،قبل شكل مباشر أو غیر مباشر

ویستفاد من هذا النص "لأداء عمل أو الامتناع عن أداء مكمل من واجباته،خرآأو كیان 

  :أركان وهي )3( ثلاثن الرشوة السلبیة لا تقوم إلا بتوافرأ

)الموظف العمومي المختص(صفة الجاني :ترضفالركن الم: 1ب

أي لا یتصور وقوعها إلا إذا توافرت في ،فةمن جرائم ذوي الصّ تعد الرشوة السلبیة 

وهي صفة الموظف العام وینبغي بالإضافة إلى ذلك أن ،لبها القانونطتعلها الصفة التي یاف

یام به والاختصاص قد یكون جل القأالمقابل من  ىون الموظف مختصا بالعمل الذي تلقیك

وهذا في حالة الزعم بالاختصاص أو الاعتقاد الخاطئ ،وقد یكون حكمیا)فعلیا(حقیقیا

.بالاختصاص

:الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة: 2ب

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الأفعال  02فقرة  25حددت المادة 

كل  :ایعد مرتشیً : " هالمادي لجریمة الرشوة السلبیة بنصّ ات التي یقوم علیها الركن ایوالسلوك

مزیة غیر مستحقة سواء ،شكل مباشر أو غیر مباشربموظف عمومي طلب أو قبل 

متناع عن أداء عمل من الإ لنفسه أو لصالح شخص أخر، أو كیان أخر لأداء عمل أو

."واجبات

:الركن المادي للجریمة یقوم على ثلاثة عناصرنّ إیستفاد من النص أعلاه 

یقوم النشاط الإجرامي ویتحقق في جریمة الرشوة السلبیة :صورتي السلوك الإجرامي-

إیاها وهما صورتا  هبإحدى الوسیلة أما طلب الموظف العام لمزیة غیر مستحقة أو قبول

.النشاط الإجرامي
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على صاحب  اءرتشرغبته في الإ ضهو فعل الموظف المرتشي عندما یعر :الطلب-

جهة إلى الحصول تجانب الموظف وممنفردة من وهو أیضا یعبر عن إرادة1الحاجة

على مقابل نظیر أداء العمل الوظیفي وهو كذلك كل فعل یأته الموظف المرتشي، 

.جار بالوظیفة بقابلتكافیا للدلالة على الرغبة في الإویكون 

یقصد به رضاء المرتشي صراحة أو ضمنیا بالمزیة بناءا على الراشي أو :القبول-

أن یسبقه عرضا من صاحب الحاجة لفائدة أو مزیة غیر الوسیط، وقبول الموظف یجب

نعدم العرض فلا محل إن أداء عمل معین فإذا مستحقة نظیر أداء عمل أو الامتناع ع

.للقبول رغم جواز الطلب

الركن المعنوي: 3ب

،القضاء حول اعتبار الرشوة السلبیة جریمة عمدیةلا خلاف في الفقه و :القصد الجنائي-

بما یعني قیام ركنها المعنوي على القصد الجنائي، وهذا یعني أن الخطأ الجنائي 

.2یكفي لقیام هذه الجریمة، فالقانون لا یعرف جریمة الرشوة السلبیة غیر المقصودة لا

:جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-2

لعمومیة في نص نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة في مجال الصفقات ا

مكرر من 128عد إلغاء نص المادة بون الوقایة من الفساد ومكافحته، من قان27المادة 

.3قانون العقوبات

م المشرع كل فعل یقوم به الموظف العمومي بغرض قبض أو محاولة قبض رّ جعلیه 

 رتحضیفعة مهما كان نوعها بمناسبة لنقسه أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو من

أو الجماعات و إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفته أو عقد أو ملحق باسم الدولةأ

، ص 1993،، القاهرة، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الهیئة المصریة العامة للكتابأحمد صبحي العطار-1

212.

.63، ص 2010سكندریة، الإ ،الجامعة الجدیدة، جرائم الفساد، دار هنان ملیكة-2

.المتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر، 156-66مر رقم من الأ129المادة -3
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العمومیة ذات الطابع المؤسساتالمحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو

.1المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالصناعي والتجاري أو

:جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة إلا بتوافر ثلاث أركان هيلا تقوم

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته صراحة صفة 27تشرط المادة :الركن المقترض- أ

ن أخاصة یجب توافرها في الجاني المرتكب لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة هي 

من قانون الوقایة من 02ي المادة ف معروفیكون موظفا عمومیا وذلك حسب ما هو

.الفساد ومكافحته

:الركن المادي-  ب

أجرة أو (لركن عند قبض أو محاولة قبض الموظف العمومي عمولة ایتحقق هذا 

نفسه أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات ل) منفعة

ات المحلیة أو المؤسسات الدولة أو الجماعقصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم 

.العمومیة

اتخاذ الموظف العام لأحد  ةیكفي لتحقیق جریمة الرشوة في الصفقات العمومی لا

الصورتین القبض ومحاولة القبض وإنما یجب أن یتوافر غرض الرشوة وهو الأمر الذي من 

.من قبل الراشيأجله منح المرتشي المقابل أو المنفعة أو الأجر المتحصل علیه

:الركن المعنوي-ج 

لما كانت جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة جریمة عمدیة مثلها مثل باقي جرائم 

 هم لدى الجاني بعنصریالمشرع یتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي العانّ إف الرشوة الأخرى

.2ةادر العلم والإ

معدل ال بالوقایة من الفساد ومكافحته،المتضمن، 2006فبرایر20مؤرخ في 01-06من القانون رقم 27المادة -1

سالف الذكر، متممالو 

.133، ص 2007الثاني، دار هومة، الجزائر، ، الوجیز في القانون الخاص، الجزء بوسقیعة أحسن-2
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الثانيالفرع 

جریمة الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة

من القانون الوقائي من 26نظم المشرع الجزائري أحكام هذه الجریمة في المادة 

ثر لهذه الجریمة في الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ولا اتفاقیة أالفساد ومكافحته ولا یوجد 

ها المشرع الجزائري بستأثر إ ستحدثها و إجریمة ما هيوإنّ ،الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

.1حد الصورتینأهذه الجریمة تتخذ نّ إ 26یستفاد من نص المادة 

جریمة (غیر المبررة في الصفقات العمومیةجنحة منح الامتیازات :الصورة الأولى-1

 ).1فقرة  26الموظف العمومي المادة 

نحة الاستفادة من الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة م:الصورة الثانیة-2

  ).2فقرة  26جریمة المتعامل المتعاقد المادة (

بصفة خاصة في تهقانون الوقایة من الفساد ومكافحمن 01فقرة  26اشترطت المادة 

عمومیة وهي أن یكون الصفقات اللالجاني في جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجا

.وهذه الصفة تمثل الركن المفترض في جرائم الفساد،ظفا عمومیامو 

الغایة من تجریم هذا الفعل ضمان المساواة بین المترشحین للصفقات العمومیة 

الذي لا یتحقق إلا من خلال تكریس شفافیة ،ومكافحة التمییز بین المتعاملین الاقتصادیین

باة على المحاتقوم جریمة الترشح للصفقات العمومیة وشفافیة الإجراءات التي تقوم من خلاله

والركن  )ب(، الركن المادي)أ(أي صفة الجانيترضفالركن الم:توافر ثلاث أركان هي

.)ج(المعنوي

(ترضفالركن الم- أ )صفة الجاني:

الفقرة الأولى من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته توافر 26المادة شترط في نص إ

  .اي أن یكون موظفا عامً هجاني في مجال الصفقات العمومیة و صفة خاصة في ال

.133ص ، سابق، مرجع بوسقیعة أحسن-1
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:الركن المادي-  ب

باة بتوافر عنصرین أساسین هما النشاط الإجرامي یتحقق الركن المادي لجریمة المحا

.من نقس القانون المذكور أعلاه26/1والغرض منه، حسب نص المادة 

السلوك الإجرامي: 1ب

عام بإبرام أو تأشیر عقد أو الیقوم الموظف نّ ألهذه الجریمة بیتمثل السلوك الإجرامي

ملحق مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة أساسا بحریة  أوتفاقیة أو وصفة إ

.1الترشیح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

الغرض منه: 2ب

یتحقق الغرض من هذا الفعل إذا كان سیهدف منح الغیر امتیازا غیر مبرر كما 

هو المستفید من هذه )شخص طبیعي أو معنوي ءسوا(یشترط كذلك أن یكون الغیر 

.الامتیازات ولیس الجاني نفسه

:الركن المعنوي-ج 

منح امتیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیة من الجرائم العمدیة التي تتطلب یعدّ 

.26/012وهذا ما تؤكد علیه المادة رادة توافر القصد الجنائي العام بعنصري العلم والإ

الثالثالفرع 

جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

المتعلق  01- 06 رقم نص المشرع الجزائري على أحكام هذه الجریمة في القانون

یأخذ موظف أو یتلقى مباشرة وتقتضي أنّ 35بالوقایة من الفساد وبالضبط في نص المادة 

دات أو المناقصات ایالمز خر فوائد من العقود أو آعقد صوري، وإما عن طریق شخص بوإما 

سانسیل تخرج للحصول على شهادة، جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرةفارح سمیرة، عساسلة هدى-1

.08، ص 2014قالمة، ،، كلیة الحقوقفي القانون

  .133ص  ،، مرجع سابقبوسقیعة أحسن-2
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لها أو مشرفا علیها بصفة مدبرأو المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل 

مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ مكلفا بإصدار بالدفع في عملیة ما أووأن یكون.كلیة أو جزئیة

.1من فوائد

ة، حیث في كل تعد هذه الجریمة من جرائم المتاجرة بالوظیفة وتتفق وجریمة الرشو 

لموظف وبطریق غیر مشروع على فوائد بصفة غیر مشروعة بسبب امن الجریمتین یحصل 

.وظیفته التي یتاجر بها

والركن  )2( الركن المادي،)1(مة على ثلاث أركان في صفة الجانيتقوم هذه الجری

.)3(المعنوي

:صفة  الجاني-1

تتوافر في الجاني صفة نّ أة من الفساد ومكافحته یقاو من قانون ال35تشترط المادة 

ها حصرت الأمر في الموظف الذي یدیر أو یشرف بصفة كلیة أو الموظف العمومي، لكنّ 

جزئیة على العقود والمزایدات أو المناقصات أو المقاولات أو الموظف الذي یكون مكلف 

.بإصدار إذن بالدفع في عملیة أو یكون مكلفا بتصفیة أمر ما

:الركن المادي-2

لهذه الجریمة یتحقق إما بأخذ أو تلقي  يركن المادال أنّ 35یستفاد من نص المادة 

:یمكن تحلیل هذا الركن إلى عنصرین هما.الموظف العام نظیر عمل من أعمال وظیفته

.النشاط الإجرامي والغرض من هذه الجریمة

للطباعة ه مدار هو ل، او مالجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأ،، الوجیز في القانون الجزائي الخاصحسنأ بوسقعة-1

.100ص  ن،.س.د لنشر والتوزیع الجزائر،وا
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و تلقي فوائد أ ذخأإما ب:ذه الجریمة في صورتین هماتتمثل السلوك الإجرامي في ه

غیر قانونیة أثناء مباشرة الإدارة أو الإشراف على إحدى العملیات التالیة المتعلقة بالعقود أو 

.المناقصات أو المزایدات أو المقاولات

:الركن المعنوي-3

ستوجب توافر یالعمدیة التي جرائمتعد جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من ال

العام الذي یتمثل في اتجاه نیة الجاني للحصول على المنفعة أو الفائدة إذا القصد الجنائي 

یجب أن یكون الجاني على علم بأنه موظف عام وانه مختص بالعمل الوظیفي وان السلوك 

.1الذي یأتیه بفضل قیه مصلحته الخاصة على المصلحة العامة

الثانيالمطلب 

جرائم الفساد المستحدثة

كافحته الكثیر من مطار قانون الوقایة من الفساد و إاستحدث المشرع الجزائري في 

قوانین ذات الصلة، فهي مستوحاة الالجرائم التي لم تكن لها وجود في قانون العقوبات ولا في 

كالجرائم التي تعود بالمنفعة على 2003تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة إمن 

الجرائم الناتجة عن إخلال الموظف ،)الفرع الأول(والذي سندرسه في 2الموظف العام

.)ثالثالفرع ال(وجریمة استغلال الوظیفة )ثانيالفرع ال(في ه تبالالتزاما

م، السالف متمالمعدل و ال ،بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتضمن، 2006رایر بف 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم -1

  .الذكر

المرجع السابقم،، معدل ومتم2006رایر بف 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم من37المادة -2
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الأولالفرع 

بالمنفعة على الموظف العامالعائدةالجرائم 

ة لم جرائم جدیدستحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحة إ

رتكبها موظف عمومي وتعود بالمنفعة علیه، وتمتثل في ییكون لها وجود من قبل التي 

).ثانیا(وجریمة تلقي الهدایا )أولا(جریمة الإثراء غیر المشروع 

:جریمة الإثراء غیر المشروع: أولا

وتتطلب هذه الجریمة توافر ،1جاءت هذه الجریمة تكریسا لقاعدة من أین لك هذا

لذمة ان تطرأ زیادة معتبرة في أأركان معینة، فیشرط في الجاني أن یكون موظفا عمومیا، و 

ن یكون أو . المالیة للموظف العمومي مقارنة بمداخلیه المشروعة بحیث تكون ملفتة للنظر

تنتفي الجریمة بعدم توافر  يعجز عن تبریر هذه الزیادة وهو عنصر أساس

ثبات یقع على عبئ الإنّ أو  ،ب إدانتهیثبإلا إن  يءا كان الأصل إن المتهم بر إذ

یتعین على  إذ ،فالأمر على خلاف ذلك في جریمة الإثراء غیر المشروع،السلطة الاتهام

ة لكان محل مساءالزیادة التي طرأت على ذمته المالیة، أي یثبت براءته وإلا رالمتهم أن یبرّ 

نّ أعلى المشتبه فیه ینیتعأو  ،المتابعة في هذه الجریمة على مجرد شبهةجزائیة، وتقوم 

وتعتبر هذه الجریمة من الجرائم المستمرة باستمرار حیازة الممتلكات غیر ،2یأتي بما ینفیها

نه إذا كانت الحیازة أو أغیر مباشرة والملاحظ هنا  وأالمشروعة أو استغلالها بطریقة مباشرة 

شر للمادة محل جریمة الإثراء غیر المشروع لا تثیر أي إشكال فان الاستغلال المبا

.3الاستغلال غیر المباشر یصعب إثباته ویصعب كذلك تجریمه

.138، ص 2010مصر، ،امعیة الجدیدة، جرائم الفساد، دار الجملیمة نامن-1

  .225ص  ،2007الخاص، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر، الجزائر، الوجیز في القانون الجنائي ، حسنبوسقیعة-2

الاجتهاد  ةمجل، "بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ةصور التجریم الجدیدة المستحدث"،أمال یعیش تمام-3

.2009بسكرة، ،، العدد الخامس، جامعة محمد خیرالقضائي
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من سنتین إلى عشر  سبم على الإثراء غیر المشروع بالح.ق.و.ق 37وتعاقب المادة 

.1دج 1000000إلى  200000سنوات وبغرامة من 

جریمة تلقي الهدایا:ثانیا

من قانون مكافحة 38د جریمة تلقي الهدایا من الجرائم المستحدثة بموجب المادة عت

الرشوة في وتعد من صور،2الفساد، التي لم تكن موجودة ضمن أحكام قانون العقوبات

قبول الموظف العمومي هدیة أو أیة ":یمكن تعریفها على أنها .3مجال الصفقات العمومیة

أن تؤثر على إجراء ما أو معاملة لها علاقة بمهامه كما مزیة غیر مستحقة من شأنها

."یلحق التجریم لمقدم الهدیة

:اصر الآتیةنإلى نص المادة تقوم الجریمة بتوفر العدًااستثنا

عمومیا فاظمو  يأن یكون الجان-1

المقصود من تلقي الهدایا استلامها :قبول الهدیة أو المزیة غیر المستحقةأن تكون -2

قبولها كما في جریمة الرشوة السلبیة التي تتحقق الجریمة فیها سواء حصل ولیس مجرد 

قبول الهدیة في جریمة تلقي الهدایا لا كما أنّ ،بعد ذلك على ما وعد أو لم یحصل

و الامتناع عن أدائه كما هو أیشترط فیه قضاء حاجة، فلم یربطه المشرع بأداء عمل 

مستحقة فقد تكون الدد نوع الهدیة أو المزیة غیر لم یحكما أنّهالحال في جریمة الرشوة 

.ذات طبیعة مادیة أو معنویة

.أن یكون قبول الهدیة من شأنه التأثیر على سیر إجراء أو معاملة ما-3

.102ص  ،، مرجع سابقبوسقیعةحسن-1

ل درجة یساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة لنفاتي والجزائري لظاهرة السالتصدي المؤس، نجار لویزة-2

.311، ص2014منتوري، قسنطنیة، الإخوة جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،تخصص قانون،دكتوراه علوم

في التشریع الجزائري، تهلیات مكافحآل الصفقات العمومیة و جافي م يساد المالي والإدار ، الفأنیسزعدالو بدر الدین-3

القانون، تخصص القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر  يمذكرة لنیل شهادة الماستر ف

.33، ص 2016بلقاید، تلمسان، 
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لقیام الجریمة أن یكون للهدیة أو 01-06من قانون رقم 38یشرط المشرع في المادة 

معالجة ملف أو سیر إجراء أو معاملة لها صلة ن في التأثیر في أالمزیة غیر المستحقة ش

.بمهام الجاني

أي أن یكون للهدیة تأثیرا سواء كان سلبیا أو ایجابیا على السیر الحسن والعادي 

الجدیر بالذكر أن هذا .1للإجراءات أو المعاملات المتعلقة بمهام وواجبات الموظف العام

العلمیة، فیما إذا كانت الهدیة حقیقیة هي النوع من الجرائم من الصعب إثباته من الناحیة

م توبتجریم فعل تلقي الهدایا .أخرعلى سیر الإجراءات ولم یكن لسبب تثر أالتي أدت و 

.2إثراء الفراغ القانوني لجریمة الرشوة لتسلیة

الثانيالفرع 

الجرائم الناتجة عن إخلال الموظف بالالتزامات الوظیفیة

الفساد ومكافحة على الموظف العمومي واجبات تتمثل أساسا فرض قانون الوقایة من 

یترتب عن الإخلال بها بالممتلكات وإخبار السلطات عن تعارض المصالح، في التصریح

وعدم التصریح الكاذب ، )أولا(الواجب جریمة عدم الإبداع السلطات عن تعارض المصالح 

).ثانیا(بالممتلكات 

عن تعارض المصالحالسلطاتإبلاغعدم : أولا

تهمكافحالوقایة من الفساد و من قانون34هي جریمة جدیدة استحدثت بموجب المادة 

ن كان نص التجریم یشیر خطأ إلى إ و  ذاته،قانونالمن 8رق لأحكام المادة ختتمثل في كل 

   .هذاتمن القانون9نص المادة 

ل درجة دكتوراه، علوم تخصص الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد والإدارة في الجزائر، رسالة لنی،حاحة عبد العالي-1

.204، ص 2013،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرقانون

.99، ص سابق، مرجع یعیش تمام أمال-2
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یلتزم الموظف العمومي بأن ":تنص علىها أنجدن8إلى أحكام المادة لرجوعبا

الخاصة مع المصلحة  هلحمصا تخضع لها إذا تعارضیالسلطة الرئاسیة التي یخبر 

."العامة، أو یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاد

ض بین خبار سلطته الرئاسیة عن تعار إبذلك فكل امتناع من الموظف العام عن 

وحیاده فإنتهأن یؤثر على أداء عمله ونزاه هشأنامة من عالمصلحته الخاصة والمصلحة 

.1یعد مرتكبا لجریمة تعارض المصالح ذلك

وجود الموظف العمومي في وهي  توافرت العناصر التالیة إذا إلاهذه الجریمة لا تقوم 

).2(السلطة الرئاسةإخبارعدم و ، )1(وضعیة تعارض المصالح

:وضعیة تعارض المصالحوجود الموظف العمومي في -1

من قانون 08المادةكل خرق لأحكام :لقد عرف المشرع تعارض المصالح بأنه

نجدها 08بالرجوع للمادة و  09لى المادة إخطأ ن كان نص التجریم یشیرإ مكافحة الفساد و 

تعارضت خضع لها إذایالتي  ةیخبر السلطة الرئاسیالموظف العمومي بأن لتزام إبتنص 

لمهامه تهن یكون من شأن التأثیر على ممارسأو أ ،الخاصة مع المصلحة العامة همصالح

.بشكل معتاد

:السلطة الرئاسةبارإخعدم -2

في حالة  همسؤولیة إخبار سلطته الرئاسیة بوجودالعموميألقى المشرع على الموظف

الموظف ة على المصالح التي یراها یوذلك بهدف ضمان الرقابة الرئاس،تعارض المصالح

.2العمومي

.143، مرجع سابق، ص بوسقیعة أحسن-1

، مذكرة لنیل شهادة 01-06الوقایة منها وسبل مكافحتها على ضوء القانون :جرائم الفساد،بن سلامة خمیسة-2

.45، ص  ن.س.د ماجیستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،
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جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات:ثانیا

الوقایة من الفساد من قانون36هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

قوم هذه یلمشرع على عاتق الموظف العمومي و ا ه، والتصریح بالممتلكات التزام رتبتهمكافحو 

:الجریمة على الأركان التالیة

هو الموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات:صفة الجاني-1

لشفافیة وحمایة للممتلكات العمومیة ضمان:بواجب التصریح بالممتلكاتالاخلال-2

قانون الوقایة منالرابعةالمادة  تلزمأالأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، وصون نزاهة 

.1الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته،تهمن الفساد ومكافح

:مضمون التصریح بالممتلكات- أ

محتوى التصریح بالممتلكات: 1أ

:ته، الذي جاء فیهافحمن قانون الوقایة من الفساد ومكا05حسب نص المادة

ا للأملاك العقاریة والمنقولة أعلاه جردً 4المادة  في هیحتوي التصریح المنصوص علی"

."ب أو أولاده القصر، ولو في الشیوع في الجزائر أو من الخارجتالمكتالتي یحوزها 

میعاد التصریح بالممتلكات: 2أ

 اباكتتفإنّ ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته05من خلال نص المادة 

نتخابیة ویحدد هذا في الخدمة، أو عند بدایة عهدته الإ ءعند البدیتمالتصریح بالممتلكات 

ل زیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي، كما یجب التصریح بالممتلكات كالتصریح فور 

.نتهاء الخدمةإعند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند 

ومكافحة، معدل ومتمم، مرجع ، یتعلق بالوقایة من الفساد2006فبرایر20مؤرخ في 01-06من قانون رقم 04المادة -1

.سابق
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الجهات التي تتلقى التصریح: 3أ

المذكورة یكون التصریح أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا 06بموجب المادة 

ممتلكات رئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه بخصوص 

ورئیس الحكومة وأعضائها ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة 

خصوص بتهلوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحویكون التصریح أمام الهیئة ا.والولاة والقضاة

.1عضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةممتلكات رؤساء وأ

أنواع الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات-  ب

عدم التصریح بالممتلكات: 1ب

كتتاب التصریح بممتلكاته فیكون إ عنیمنع الموظف العمومي في هذه الصورة 

.الإخلال بواجب التصریح كاملا

بالأمر بضرورة التصریح بالطرق  يفي هذه الصورة تذكیر المعن 36دة تشرط الما

یح فلا ه مدة شهرین لاكتتاب التصر ل اموإ ،بواسطة محضر قضائيإمال التبلیغالقانونیة مث

.2هایتقوم الجریمة إلا بعد مض

التصریح الكاذب بالممتلكات: 2ب

ن التصریح بممتلكاته ولكن یدلى عمدا ببیانات خاطئة أو عیمتنع الموظف  لا هنا

.3الالتزامات التي یفرضها القانونخرق عمدا 

.222، مرجع سابق ص بوسقیعة أحسن-1

دل ومتمم، ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحة، مع2006فبرایر20مؤرخ في 01-06من قانون رقم 36المادة -2

سالف الذكر

  .410 -409 ص ، صمرجع سابق، نجار لویزة-3
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:القصد الجنائي-3

جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات من الجرائم العمدیة التي تعد

هذه  نّ إوبهذا ف،یشترط فیها تعمد الموظف العمومي عدم التصریح أو التصریح الكاذب

.1الجریمة لا تقوم إذا كان عدم التصریح نتیجة إهمال أو لا مبالاة أو غیر مقصودة

الثالثالفرع 

جریمة استغلال الوظیفة

وهي تعتبر صورة 33هي جریمة جدیدة استحدثها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

وهذه  ،ع.من ق128المنصوص علیها في المادة  ذو فجرة بالناجدیدة من صور جریمة المت

للجریمة ، فبعدما كانتمنه32ا المادة تحدیدً و ألغیت بموجب قانون مكافحة الفساد الأخیرة

)32/1المادة (فوذاستغلال النوالتحریض على)32/2المادة ( ذو فصورتین فقط استغلال الن

.2الوضعیةأضاف المشرع صورة ثالثة جدیدة تماما وإساءة استغلال

م ویقتضي توافر .ق.و.من ق33هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

3:أركان معنیة في الجریمة ومنها

 ذو فه وهذا خلافا لجریمة استغلال النأن یكون موظفا عمومیا على النحو الذي سبق بیان:أولا

.بصورتها التي لا تشترط صفة معینة في الجاني

و یؤدي إلى خرق القوانین حا والامتناع عن أدائه على نأداء عمدً أن یكون :ثانیا

.4والتنظیمات

.303، مرجع سابق، ص أمال یعیش تمام-1

.98، ص نفسهمرجع ال-2

  .106ص ، ، مرجع سابقحسن أبوسقعة -3

  .88ص  ،مرجع نفسهال-4
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كما تقتضي هذه الجریمة أن یكون العمل المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه من 

ص بها الموظف العمومي، وأن یكون السلوك المخالف للقانون قد صدر تالأعمال التي تخ

".في إطار ممارسة وظائفه"ذلك من عبارة النص شف منه أثناء ممارسة وظیفته كما یست

وإذا ، أن یكون الغرض هو الحصول على منافع غیر مستحقة أیا كان المستفید منها:ثالثا

أو عرض أو وعد، لمثول تقومان على الطالب أو ا فوذكانت جریمتي الرشوة واستغلال الن

التي تقوم على مجرد أداء أو فهذه الصورة غیر متواجدة في جریمة إساءة استغلال الوظیفة

الامتناع عن أداء عمل أمر به القانون أو التنظیم لغرض تحقیق مزیة غیر مستحقة لموظف 

من سنتین  سبعلى إساءة استغلال الوظیفة بالحویعاقب،1رأو لشخص أخر أو لكیان آخ

.2دج 1000000 إلى 200000إلى عشر سنوات وبغرامة من 

.329، مرجع سابق، ص نجار لویزة-1

.من ق وق م33المادة -2



وموقف الجزائر منهاالمتعلقة بمكافحة الفسادالآلیات والأحكام الإجرائیة والعقابیةالفصل الثاني 

-41-

الفصل الثاني

المتعلقة الآلیات والأحكام الإجرائیة والعقابیة

وموقف الجزائر منهابمكافحة الفساد

وإنما یجب تدعیمها ،منهسیاسة التوسع في تجریم مختلف صور الفساد للحدّ لا تكفي

بنظام إجرامي وقمعي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمین ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطاتهم 

ا ما أكده علماء الإجرام والعقاب بعد دراسات عمیقة في أسباب الجریمة وآلیات المعاقبة وهذ

علیها، بغیة الوصول إلى الحد من الجرائم ومنع تكرار ارتكابها، أن الوقایة خیر من العلاج 

وذلك بضرورة أولا وبصفة مبدئیة من تدابیر أـمنیة تمنع الجریمة قبل وقوعها، وان وقعت 

فإنه من الضروري تطبیق تدابیر إحترازیة إلى جانب تسلیط العقوبات تسمح بخلع الجریمة 

المجرم لرداء الجریمة حال خروجه من باب المؤسسة العقابیة وإندماجه في المجتمع بوصفه 

إنسانا صالحا یحترم حقوق وحریات غیره من أفراد المجتمع، حیث ینتهج في ذلك أسالیب 

.نواعهالتهذیب والتثقیف بمختلف أ

هذا وقد عمد المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى سّن تدابیر وقائیة

.محاولة في منع الجریمة قبل وقوعها وإن وقعت رصد لمرتكبها عقوباتوردعیة

على المستوى الدولي وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا الفصل آلیات مكافحة الفساد

)المبحث الثاني(الفسادجرائمیاسة العقابیة لمكافحةوالس)المبحث الأول(والوطني
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المبحث الأول

الوطنيالدولي و  الفساد على مستوىجرائمآلیات مكافحة

م الآثار السلبیة للعولمة، ل نمو الفساد وانتشاره على صعید عالمي من أهّ لعّ 

من الضوابط ع الحد ن الدول، والتي ترافقت مبیالعلمیة والتسهیلات التجاریة فالاكتشافات

راء عن طریق أعمال غیر مشروعة، فقد ثوسهلت لها إمكانیة تحقیق ال،القانونیة والإجرائیة

ظاهرة الفساد التي كانت سائدة في دولة أو دول معینة الحدود الدولیة، مستفیدة من اخترقت

العقاب  الاتاحتمل الجرمي تفوق مبثمار العالاحتفاظإحتمالاتالفرص الملائمة التي تجعل 

.1مال الفاسدةلأعالإقبال الرادع على ااحتمالاتالرادع علیه وهنا زادت 

البحث عن مختلف الآلیات لمواجهة ظاهرة الفساد  إطاروفي ، علیه ارتأینا                   

ثم التطرق ،)المطلب الأول(دت لمكافحة الفساد في جندراسة مختلف الآلیات الدولیة التي 

في سبیل منع تملكهاومختلف الآلیات التي الفسادالجزائر من هذه الظاهرةإلى موقف

.2)المطلب الثاني(ومكافحة الفساد في 

المطلب الأول

الفساد على المستوى الدوليجرائمآلیات مكافحة

تساعد الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف على إنجاح جهود مكافحة الفساد في 

في الصفة الرسمیة على الالتزام الحكومي بتنفیذ مبادئ مكافحة مختلف الدول كما تض

مبادئ النجاح أو الدروس المستفادة التي تمثلت في السنوات الأخیرة في نّ إ. الفساد

لمكافحة الفساد وإتفاقیة المجلس الأوروبي الإتفاقیة الأمریكیةالإتفاقیات الدولیة الملزمة مثل 

دراساتمركز،309 العدد ،27السنة،العربيالمستقبلمجلةضبطها،وآلیاتعالمیة، كظاهرة الفساد،االله خیر داود-1

 .416 ص ،2004نوفمبر،لبنان،العربیة،الوحدة

الأحكام الموضوعیة لمكافحة جرائم الفساد، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار نهضة ،عبد المجید محمود عبد المجید-2

.5، ص 2014مصر للنشر، مصر، 



وموقف الجزائر منهاالمتعلقة بمكافحة الفسادالآلیات والأحكام الإجرائیة والعقابیةالفصل الثاني 

-43-

اتفاقیة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمیة ضد الرشوة لا للقانون الجنائي بشأن الفساد و 

لكنها تبرز الحاجة على تجریم مختلف أشكال الفساد و تقتصر على مجرد حث الحكومات

استئصال الفساد و القضائیة لكشف وجود قوى محایدة في التحقیقات والمتابعة القانونیة و  إلى

.1جذوره

استرداد موجودات اسة التعاون الدولي و تطرق إلى در من خلال مطلبنا هذا سوف ن

فساد عن طریق المؤسسات الدولیة دراسة مكافحة الثم ،)الفرع الأول(جرائم الفساد في 

)لفرع الثانيا( ،الاتفاقیات الإقلیمیةو 

الفرع الأول

استرداد موجودات جرائم الفسادالدولي و  التعاون

التي أزالت جمیع القیود وكمة و الحتساع رقعة ور التقني والتكنولوجي وإ ا للتطّ نظرً 

جرائم الفساد الإداري خاصةالدول، أصبحت جرائم الفساد عامة و  علىوالحدود المفروضة 

آثارها أكثر من دولة بحیث أصبحت تهرب الأموال ذات طابع دولي تتجاوز أركانها و 

شاملة عالة و مكافحتها بطریقة ف لذا فإن ،الجرائم إلى دول الملاذ الأمن هذه المتحصلة من

الإداریةة الرقابة المالیة و تحدیث أنظمة الجنائیة والعقابیة و ضي إلى جانب تطویر السیاستتق

المجال القانوني القضائیة المختلفة على المستوى الوطني ضرورة تعزیز التعاون الدولي في و 

شریعات استرداد الموجودات على نحو یتكامل مع دور التهذه الجرائم و القضائي لمواجهة و 

.الوطنیة في مكافحة مختلف مظاهر الفساد الإداري

القاهرة،الشرطة،المخدرات، مطابعجرائممنالمتحصلةالأمواللغس لظاهرة التشریعیةالمواجهةطاهر،مصطفى-1

  .448 ص ،2002
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التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد :  أولا

حجز التعاون الدولي في مجال مواجهة جرائم الفساد الإداري أصبح یشكل أصبح

.1في أي مواجهة فعالة لهذه الجرائماویةالز 

:المساعدة القانونیة المتبادلة-1

جرائم الفساد الإجرامیة عموما و أنشطة  هاردإز العوامل الهامة لاستمرار حد أهمن أإّ 

عائداتها في الخارج لاسیما في بلدان قدرتها على الاحتفاظ بمكاسبها و خصوصا هو

ذي الأجهزة القضائیة الأمر السلطات المكافحة و ذات المالیة الآمنة بعیدا عن متناولالملا

.جمع الأدلة لإدانة مرتكبیه في هذه الجرائملتحقیقات و او یساهم في عرقلة سیر التحریات 

مكافحة الفساد بهذا تعتبر المساعدة القانونیة المتبادلة عنصرا رئیسیا في إستراتجیة 

على النص علیها بشيء من لذلك حرصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالإداري و 

.2حة الفساد الإداري على المستوى الدوليدورها الكبیر في مكافالتفصیل، وهذا لأهمیتها و 

المساعدة القانونیة المتبادلة  مفهوم-أ 

تعتبر المساعدة القانونیة المتبادلة الإطار الإجرائي للتعاون القضائي الدولي أو هي 

جرائم العابر للحدود عموما و الوسائل التي یتم بها هذا التعاون بین الدول لمكافحة الإجرام

مرتكبیه في مرحلة الاستدلال أو التحقیق أو وملاحظة،على وجه الخصوصالفساد الإداري

.3المحاكمة

.216، مرجع سابق، ص مصطفى طاهر-1

تمكن السلطات الوطنیة المماثلة أنّ السلطات الأجنبیة المختصة بالمعلومات المالیة المفیدة :"على 60تنص المادة -2

المتوفرة لدیها بمناسبة التحقیقات الجاریة على إقلیمها وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم 

."اعهاالمنصوص علیها في هذا القانون واسترج

في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار المطبوعات الجوانب الموضوعیة والإجرائیةعبد المنعم،سلیمان-3

.165، ص 2015الجامعیة، الإسكندریة، 
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م الدول تقدّ  ىتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علمن إ 1فقرة  46قد أكدت المادة 

انونیة المتبادلة في التحقیقات الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة الق

.1اءات القضائیة المتصلة المشمولة بهذه الاتفاقیةالإجر والملاحظات و 

ذ في إطار ملاحقة جرائم المساعدة القانونیة تشمل كافة الإجراءات التي تتخعلیه فإنّ 

.الالتزام بها وفقا لهذه الاتفاقیاتعلى الدول الأطراف الفساد و 

تفاقیة الأمم إ فإنّ ،أما إذا لم توجد بین الدول المعنیة معاهدة لتبادل المساعدة القانونیة

.2ا قانونیا احتیاطیاالمتحدة لمكافحة الفساد تمثل في هذه الحالة إطارً 

60أما المشرع الجزائري كما سبقنا الذكر فقد نص على المساعدة القانونیة في المادة 

الأمم المتحدة تفاقیةعلى إ مصادقة الجزائریعدمكافحته من قانون الوقایة من الفساد و 

.عدم معارضتها لأحكامه القانونیةالفساد و لمكافحة 

:صور المساعدة القانونیة- ب 

المساعدة التلقائیة: 1ب

دولة أخرى دون أن یكون هي المساعدة التي تقوم بها الدولة الطرف طواعیة لصالح

من  4فقرة  46وهذا حسب نص المادة ،3على طلب موجه من هذه الدولة الأخرىذلك بناء

.تحدة لمكافحة الفسادتفاقیة الأمم المإ

فیما الدولة و  علیه فهذه الصورة تلقائیة لا تتطلب شروط بل تتم بمحض إرادة

ص المشرع الجزائري على المساعدة التلقائیة بالنسبة لا یتعارض مع قانونها الداخلي، وقد ن

من الفساد من قانون الوقایة69هذا بموجب المادة و  للمعلومات الخاصة بالعائدات الإجرامیة

ذا له فقاومات خاصة بالعائدات الإجرامیة و یمكن تبلیغ معل":أنهالتي تنص علومكافحته و 

ي الثانالوطنيالملتقىمداخلة ألقیت ضمن فعالیات ، "الجهود لمحاربة الفساد الإداري"، حسن عثماني، نبیل مالكیة-1

.185، ص 2012بسكرة، أفریل ،جامعة محمد خیضر،"الفساد وألیات معالجتها"حول 

، والتي صادقت علیها 2003جویلیة 11الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في تاریخ المصادقة على اتفاقیة -2

.جرائممن أجل مكافحة هذه ال2004أبریل 19مؤرخ في 128-04ى المرسوم الرئاسي رقم بمقتض

.169، مرجع سابق، ص سلیمان عبد المنعم-3



وموقف الجزائر منهاالمتعلقة بمكافحة الفسادالآلیات والأحكام الإجرائیة والعقابیةالفصل الثاني 

-46-

هذه  عندما یتبین أنّ ،القانون إلى أیة دولة طرف قي الاتفاقیة دون طلب مسبق منها

المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على إجراء تحقیقات أو متابعات أو إجراءات قضائیة 

".سمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي إلى المصادرةأو ت

المساعدة بناء على طلب: 2ب

حظة ملاالقضائي لمكافحة جرائم الفساد و الصورة الغالبة في مجال التعاون هذه

طلب الحصول على أدلة مظاهر المساعدة القانونیة المتبادلة بناء حددت بحیثمرتكبیه، 

القضائیة، تنفیذ عملیات التفتیش والحجز والتجمید، فحص وأقوال أشخاص، تبلیغ المستندات

الخبراء، تقدیم أصول المستندات،تقییمات ، تقدیم المعلومات والمواد والأدلة و المواقعالأشیاء و 

تحدید العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الأخرى أو اختفاء أثرها 

.1ثباتیةإلأغراض 

:تأخذ صورتین:المشروطةالمساعدة : 3ب

عدم المساس بما یجري من تكون المساعدة القانونیة مشروطة ضمنا ب:الأولى الصورة

ت المعنیة التي تقدم المعلومات إجراءات جنائیة من الدولة التي تتبع لها السلطاتحریات و 

من في الواقع توافر حالة ویعني ذلك.من الاتفاقیة 5فقرة  46نص المادة هذا حسبو 

ولتین التي یطلب منها المساعدة حالات تعدد الولایات القضائیة أو تعدد الاختصاص بین الد

.تلك التي تطلب المساعدةو 

یؤدي ذلك أنّ ونیة مشروطة صراحة بطلب التكتم و قد تكون المساعدة القان:الثانیةالصورة

اعدة بأن تبقى ستطلب الدولة التي تقدم المساعدة من الدولة الأخرى التي تتلقى الم

قد یكون هذا الكتمان مؤقتا لفترة زمنیة أو جزئیا المعلومات التي تحصل علیها طي الكتمان و 

یتمثل في مجرد فرض قیود على استخدام هذه المعلومات أو بعضها ویستخلص هذه الصورة 

.2من الاتفاقیة 5فقرة  46من نص المادة 

.186، مرجع سابق، ص حسن عثماني، نبیل مالكیة-1

.172، مرجع سابق، ص سلیمان عبد المنعم-2
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:القیود التي ترد على المساعدة القانونیة-2

ل في مجال مكافحة ة قیود ثلاثة ترد على المساعدة القانونیة التي تتبادلها الدو ثم

من الاتفاقیة  27-20-19الفقرات  46ملاحقة مرتكبیه حسب نص المادة جرائم الفساد و 

عدم التعرض ، )ب(الحفاظ على سریة الطلب،)أ(التقید بمضمون الطلب:هذه القیودو 

.)ج(الخبراءللشهود و 

:بمضمون الطلبالتقید -أ 

ه لا یجوز للدولة الطالبة أن تستخدم المعلومات التي حصلت علیها في یعني ذلك أنّ 

.تحقیقات أو إجراءات قضائیة غیر تلك المذكورة في الطلب

هذا المبدأ إذا كانت الدولة  عنفي كافة الأحوال الخروج الاتفاقیة و رغم ذلك أجازت 

تكون الموافقة مسبقة أي قبل شروع الدولة الطالبة في متلقیة الطلب قد وافقت على ذلك وأن 

.استخدام المعلومات بشأن إجراءات قضائیة أخرى غیر المذكورة في الطلب

:الحفاظ على سریة الطلب- ب 

الطلب أن تحافظ یجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقیة 

إذا تعذر على الدولة الطرف و  ،زم لتنفیذهاستثناء القدر اللاّ بمضمونه على سریة الطلب و 

جب علیها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على یة الطلب أن تمتثل لشرط السریة و متلق

.1وجه السرعة

:الخبراءعدم المساس بالشهود و -ج 

خر لأداء یها الشاهد أو الخبیر أو أي شخص آفلا یجوز لدولة الطالبة التي ینقل إل

أو  لملاحقة أو الاحتجاز أو المعاقبة،في الإجراءات أن یكون محلا لشهادته أو المساعدة

مقید للحریة بسبب جرم أو حكم إدانة سابق على مغادرة إقلیم الدولة متلقیة آخرأي إجراء

.2الطلب

القانونیة لمكافحة جریمة الفساد في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، الآلیات، حاحة عبد العالي-1

.280، ص 2013-2012وق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحق

.175، مرجع سابق، ص سلیمان عبد المنعم-2
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الفسادجرائمعائداتموجودات:ثانیا

ناتجة عن أي الأموال ال،الفسادجرائمیعتبر موضوع استرداد عائدات أو متحصلات

الدولي في مجال مكافحة الفساد حجر الزاویة في التعاون القضائي،إحدى جرائم الفساد

وقد أولت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمسألة استرداد عائدات أو ،ملاحقة مرتكبیهو 

.1أموال الفساد أهمیة كبیرة

ن قانون الوقایة من مس مذلك بتخصیص الباب الخاتبعها المشرع الجزائري و إكما 

.2 70إلى  57هذا في المواد من الفساد ومكافحته للتعاون الدولي و 

:استردادهاو التدابیر الوقائیة لتسهیل تعقب عائدات جرائم الفساد -1

المشرع استردادها نص و  من أجل تفعیل نظام تعقب عائدات جرائم الفساد الإداري

كشف تحویل العائدات والتي من شأنها منع و على مجموعة من التدابیر والآلیات الوقائیة

أهم هذه التدابیر التي جاء بها و  ،ارجیشمل استردادها في حالة تهریبها إلى الخالإجرامیة، و 

:المشرع الجزائري نذكر ما یلي

:مراعاة الشفافیة المصرفیة لكشف العملیات المالیة المرتبطة بالفساد الإداري-أ 

لمالیة بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد الإداري هي الملاذ اتعتبر المؤسسات المصرفیة و 

لهذا وجب إلزام هذه المؤسسات بقدر من الشفافیة صلات أنشطتهم الإجرامیة،الآمن لمتح

.3تسمح بالكشف عن الحسابات المصرفیة غیر النظیفة

  .202ص  ، مرجع سابق،سلیمان عبد المنعم-1

  .217ص  مرجع نفسه،ال -2

.162، مرجع سابق، ص سلیمان عبد المنعم-3
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عملیات المالیة التدابیر بغرض الكشف عن الیتطلب ذلك اتخاذ بعض الإجراءات و 

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن تتقید ن على المصارف و تبطة بالفساد، لهذا یتعیّ المر 

:1بما یلي

ق ن أن تطبّ تلتزم بالمعطیات الواردة بشأن الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یتعیّ -

العملیات مالیة الفحص الدقیق على حساباتها، وكذا أنواع الحسابات و علیها المؤسسات ال

لفتح هذه الحسابات بالإضافة إلى التدابیر الواجب اتخاذها خاصة،لتي تتطلب متابعة ا

.تسجیل العملیاتومسكها و 

طار التعامل مع السلطات الأجنبیة، تأخذ بعین الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إ-

راقبة ن أو الاعتباریین الذین یجب میعییلاسیما المتعلق منها بهویة الأشخاص الطبو 

.حساباتهم بدقة

المذكورین في الفقرتین العملیات المتعلقة بالأشخاصتمسك كشوف وافیة للحسابات و -

كحد أدنى من تاریخ آخر عملیة مدونة )05(الثانیة من هذه المادة لفترة خمسة الأولى و 

وقدر الإمكان معلومات ،على أن تتضمن هذه الكشوف معلومات عن هویة الزبون،فیها

لإطار على م في هذا ا.ف.و.من ق16قد نصت المادة هذا و . ویة المالك المنتفععن ه

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بما في ذلك الأشخاص ضرورة إخضاع المصارف و 

.الطبیعیة أو الاعتباریة لنظام رقابة داخلیة

:غیر الخاضعة للرقابةالمصارف الصوریة و حظر إنشاء- ب 

ل الأموال ذات المصدر غیر یریة ذات صلة وثیقة بغستعتبر ظاهرة المصارف الصو 

مكافحته على بموجب قانون الوقایة من الفساد و قد حرص المشرع الجزائري المشروع، و 

ن أجل منع تحویل عائدات الفساد وكشفها،م":على ما یلي59مكافحتها بنصه في المادة 

لا تنتسب إلى مادي و زائري مصارف لیس لها حضورلا یسمح أن تنشـأ بالإقلیم الج

.مجموعة مالیة خاضعة للرقابة

.قایة من الفساد ومكافحتهو انون المن ق58المادة -1
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إقامة علاقات مع بالمؤسسات المالیة المنشأة في الجزائر كما لا یرخص للمصارف و 

ن طرف مصارف لیس لها حضور مؤسسات مالیة أجنبیة تسمح باستخدام حساباتها م

."لا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابةمادي و 

:المتعلقة بعائدات الفساد الإداريتقدیم المعلومات -ج 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من 60أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 

للسلطات الوطنیة أن تمد السلطات الأجنبیة المختصة بالمعلومات المالیة المفیدة المتوفرة 

تخذة بغرض المطالبةفي إطار الإجراءات المالتحقیقات الجاریة على إقلیمها و لدیها بمناسبة 

.1استرجاعهابعائدات جرائم الفساد الإداري و 

:إلزام الموظفین العمومیین بالتصریح بحساباتهم المالیة الموجودة بالخارج-د 

في إطار مكافحة الفساد الإداري ألزم المشرع الجزائري الموظفین العمومیین بالكشف 

:م بنصها.ف.و.من ق61ده المادة هذا ما تؤكسابهم المالي المتواجد في الخارج، و عن ح

أو حتىد أجنبيمیون الذین لهم مصلحة في حساب مالي في بلیلتزم الموظفون العمو "

السلطات المعنیة عن تلك أن یبلغواقیع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب،أو سلطة تو 

الجزاءات تحت طائلة  ذلكت ملائمة تتعلق بتلك الحسابات و أن یحتفظوا بسجلاالعلاقة، و 

."دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المقررةالتأدیبیة و 

لموظف بواجب ألزم المشرع الجزائري ا، م.ف.و.من ق04ه وفقا للمادة بهذا فإنّ 

هذا لضمان عدمة المتواجدة بالبلدان الأجنبیة و حساباته المالیالتصریح بممتلكاته وأمواله و 

ومن أجل التقصي والاستدلال ،مشروع من جهةارتكاب الموظف لجریمة الإثراء غیر ال

تسهیل استرجاعها إذا هربت إلى الخارج من جرائم الفساد الإداري و التحقیق بشأن عائداتو 

.2ثانیةجهة 

.م تحت عنوان التعاون القضائي.ف.و.من ق69المادة -1

وزارة العدل، نشرة القضاة،،"الوقایة من الفساد ومكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي"، هلال مراد-2

.130، ص 2006الجزائر، ، 60العدد 
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:استرداد الممتلكات عن طریق التعاون الدولي في مجال المصادرة–2

ن الفساد قانون الوقایة ممن  70إلى  63ص المشرع الجزائري المواد من خصّ 

المواد هو لأهمیة هذه سبب تخصیص هذا الكم من لتنظیم وضبط هذه الآلیة و ومكافحته 

الجناة من عائدات جرائم الفساد ه بالمصادرة یتم تجرید لأنّ التدابیر ودورها في مكافحة الفساد،

قل أهمیة عنها في ردع ارتباطها بآلیة لا تومصادرتها، هذا من جهة ومن جهة ثانیة 

.هي التعاون القضائي الدوليدین و المفس

:تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الأجنبیة المتعلقة بالمصادرة-أ 

ه تعتبر الأحكام فإنّ قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من  1فقرة  63حسب المادة 

ل القضائیة التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طریق إحدى جرائم الفساد أو الوسائ

.الإجراءات المقررةالجزائري طبقا للقواعد و نافذة بالإقلیم،المستخدمة في ارتكابها

كل دولة لا تعترف أنّ ج من القاعدة المقررة في التنفیذتعتبر هذه المادة بمثابة خرو 

ا إلى لا تعتد إلاّ بالأحكام الصادرة من المحاكم الوطنیة استنادً و إلاّ بأحكام قانونها الداخلي 

الذي  اعترف ضمنیا بحجیة الحكم الأجنبي،فالمشرع أ السیادة القضائیة لكل دولة،مبد

.1أعطاه القوة التنفیذیةالممتلكات أمام القضاء الوطني و یقضي بمصادرة

قد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات یجب إتباعها من طرف الدولة 

ت المتأتیة من جرائم الفساد عن طریق الممتلكایة التي تسعى لاستعادة الأموال و الأجنب

یمكن حصر هذه الإجراءات      و  ،استصدار أمر بمصادرتها من قبل السلطات الجزائریة

:فیما یلي

ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها على كل دولة طرف اتخاذ":على أنه1في فقرتها 63تنص المادة-1

."المختصة بانفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة أخرى
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تقدیم طلب حجز أو تجمید عائدات الفساد: 1أ

قانون الوقایة من 64هذا ما تؤكده المادة تمثل هذه الإجراءات في التجمید والحجز و ت

وفقا للإجراءات المقررة یمكن للجهات القضائیة أو السلطات ":بنصهاكافحته من الفساد وم

المختصة بناءا على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة التي تكون محاكمها أو 

سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات المتأتیة من إحدى الجرائم 

كات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو المنصوص علیها في هذا القانون أو الممتل

كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم أن تحكم بتجمید أو حجز تلك الممتلكات 

تلك الممتلكات شریطة وجود أسباب كافیة لتبریر هذه الإجراءات و وجود ما یدل على مال 

.هو المصادرة

ات التحفظیة المذكورة في الفقرة السابقة أن تتخذ الإجراءیمكن للجهة القضائیة المختصة

ین في القضیة حتهام أحد الأشخاص الصالس معطیات ثابتة لاسیما إیقاف أو إعلى أسا

."بالخارج

شكل طلب المصادرة:

یشترط أن ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة لأجل الحكم 

:1اتبالمصادرة أو تنفیذها بما یأتي من بیان

إضافة إلى ،بیان بالوقائع التي استندت إلیها الدولة الطالبة ووصف الإجراءات المطلوبة-

مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إلیه الطلب حیثما كان و نسخة مصادق علیها 

.وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجمید أو الحجز أو بإجراءات تحفظیة،متاحا

.قیمتها متى أمكن ذالكلمراد مصادرتها وتحدید مكانها و وصف الممتلكات ا-

المعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد من الدولة بیان یتضمن الوقائع و -

ل إلى جانب تقدیم هذه الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي اتخذتها لإشعار الدو ، الطالبة

.الأطراف حسنة النیة بشكل مناسب

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 66المادة -1
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لأحكام الآمرة بالمصادرةتنفیذ ا:

أحكام المصادرة المتخذة على أساس م فإنّ .ف.و.من ق 3فقرة  67وفقا للمادة 

.الطلبات المقدمة من طرف الدولة الأجنبیة تنفذ بمعرفة النیابة العامة بكافة الطرق القانونیة

:دانةقیام السلطات الوطنیة المختصة بالمصادرة حتى في حالة انعدام الإ- ب 

م یمكن لقسم الجنح أثناء نظره في .ف.و.من ق 3و 2الفقرتین 63حسب المادة 

التي تم اكتسابها عن الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي و إحدى جرائم الفساد أن یأمر بمصادرة

أكثر من ذلك یمكن لكات المستخدمة في ارتكابها بل و طریق ارتكاب جرائم الفساد أو الممت

نقضاء عت الإدانة لأي سبب من الأسباب كإلو امتنمر بهذه المصادرة حتى و الجنح الألقسم 

.1الدعوى العمومیة أو البراءة

:التصرف فیهاإرجاع الممتلكات المصادرة و -ج 

عائدات جرائم الفساد التي تمت ممتلكات و لآملم یحدد المشرع الجزائري بدقة 

كما لم ینظم ة التصرف فیها،طرف الجهات القضائیة الجزائریة ولا كیفیمصادرتها من 

.ة بإعادتها إلى أصحابها الأصلیینالأحكام الخاص

لفساد ثلاث حالات من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ا 3فقرة  57المادة لقد حددت 

ت المصادرة من جرائم الفساد بناء على طلب الدولة الممتلكایتم فیها إعادة الأموال و 

روط الواجب توافرها في كل دولة لإرجاع الأموال الشتلفالمتضررة الضحیة، هذا وتخ

المساعدة غیر أنها تتفق حول ضرورة تفعیلنوع جریمة الفساد المعنیة،باختلافالمصادرة 

.2التعاون الدولي للأغراض المصادرةالقانونیة المتبادلة و 

.132، مرجع سابق، ص مراد هلال-1

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد17،23المادتین -2
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الفرع الثاني

الاتفاقیات الإقلیمیةو الإتفاقیات الدولیة مكافحة الفساد عن طریق 

أصبحت الآن  لكن ،مكافحة الفساد ضمن مجال اختصاص كل دولة بمفردهاكانت 

كان الفساد الذي یعمل الآن بمثابة المتمم والمساعد لجهود الحكومات،شأن المجمع الدولي

، یا لا یمكن التغلب علیهلدرجة أن معالجتها تشكل تحدّ متفشیةفي الماضي یعتبر ظاهرة 

ابیا في الكفاح یجا ملحوظا وإ رً یالدولي شهد خلال السنوات الماضیة تغیمعتالمجأن  غیر

راغبة حتى في البحث بأمر قبل هذا التغییر الهائل لم تكن البلدانالعامي ضد الفساد، 

لیات العدید من المجتمعات والآیومال هناك، لیس ألاّ كانت تعتبره مشكلة داخلیة الفساد، و 

.اف التي أنشأت خصیصا لمعالجة مشكلة الفسادالمتعددة الأطر 

الدولیة في مكافحة الفسادالإتفاقیاتدور : أولا

غیر الحكومیة لمكافحة ظاهرة الفساد تسعى العدید من الدول والمنظمات الحكومیة و 

التي تزاید خطرها في الوقت نفسه تزاید الاهتمام بها حتى وصل الأمر في بعض الدول إلى 

ات غیر متخصصة مهمتها الأساسیة التصدي للفساد الإداري فضلا عن مؤسسإنشاء وزارات

.1تنطلق من دوافع إنسانیةحكومیة ذات جهود تطوعیة و 

:اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1

بحیث هم الاتفاقیات في مجال الوقایة ومكافحة الفساد،تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة أ

الاتفاقیة خطوة هامة في حركة تشكل هذهو ، 2005دیسمبر 14دخلت حیز التنفیذ في 

2003جمعیة العامة في أكتوبر عام تها القد تبنّ و  ،2مكافحة الفساد في جمیع أنحاء العالم

، 3دولة بینها الجزائر25صادقت علیها دولة عربیة و 13دولة من بینها 123عت علیها وقّ 

.64، ص 2010، مكافحة الفساد، دار الفكر، عمان، لمأحمد محمود نمار سوی-1

.64، ص المرجع نفسه-2

.المرجع السابق، 2003جویلیة 11الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في تاریخ المصادقة على اتفاقیة -3
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مخاطر ورة ما یطرحه الفساد من مشاكل و طوتناولت الاتفاقیة خمصر، جیبوتي، الأردن،

لق بمقادیر هائلة من الموجودات وكذلك حالات الفساد التي تتع،على استقرار المجتمعات

وقد جاءت مثل نسبة كبیرة من موارد الدول والتي تهدد الاستقرار السیاسي،یمكن أن تو 

ت الدولیة للموجودات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتمنع وتكشف وتردع الإحالا

وتسلم دولي في مجال استرداد الموجودات،تقرر التعاون ال، و ةوعشر مالمكتسبة بصورة غیر 

الإداریة للفصل قانونیة في الإجراءات الجنائیة والمدنیة المبادئ الأساسیة لمراعاة الأصول ال

.1في حقوق الملكیة

:الأحكام العامة- أ

ف من الاتفاقیة وشمولیة تطبیقها وترسیخ القیم عامة لتبین الهدجاءت الأحكام ال

الاهتمام بالسیاسات الوقائیة والنزاهة والمساواة و الاجتماعیة المضرة لثقافة الشفافیةو السیاسیة 

ما یترتب علیه ة لتبین خطورة ما یطرحه الفساد و وجاءت الاتفاقی.لمكافحة الفساداحبةالمص

.ض سیادة القانون للخطریعرّ ها و وعلى الدولة وأمنتمعالمجمن آثار على 

:في تحقیق الأغراض التالیة1تستهدف الاتفاقیة كما نصت علیها المادة

.أنجحدعیم التدابیر الواجبة إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ و ترویج وت-

.استرداد الموجوداتترویج وتسییر ودعم التعاون الدولي والمساعدة في-

.الممتلكات العمومیةدارة السلمیة للشؤون العمومیة و الإة و تعزیز النزاهة والمبادل-

:نطاق التطبیق- ب 

طاق تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالشمول حیث تسري الأحكام سم نیتّ 

قبل مستویات مكافحة ظاهرة الفساد سواء كانت ذلك فیماامة الواردة بما فیه مراحل و الع

العائدات  عتتبّ أو  ،)الملاحقةي و أو بعد وقوعها من خلال التحرّ السیاسات الوقائیة (وقوعها 

.المتحصل علیها من الفساد

  .65ص . ، مرجع سابق،أحمد محمود نهار سویلم-1
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ر عن كون تلك فاقیة لیشمل كافة جرائم الفساد وبغض النظسع نطاق هذه الاتكما یتّ 

من الاتفاقیة 3هو ما نصت علیه المادة ، و ا بأملاك الدولة أم لاب علیها ضررً الجرائم قد ترتّ 

عنه التحري وفقا لأحكامها على منع الفساد و تنطبق هذه الاتفاقیة":أنه على التي تنص

إرجاع العائدات المتأتیة من الأفعال المجرمة وفقا ة مرتكبیه وعلى تجمید وحجز و قوملاح

لأغراض تنفیذ هذه الاتفاقیة لیس ضروریا أن تكون الجرائم المبینة فیها ،لهذه الاتفاقیة

.1"ة باستثناء ما تنص علیه خلاف ذلكذى بأملاك الدولا أو أقد ألحقت ضررً 

:التنمیةولیة ومنظمة التعاون الاقتصادي و منظمة الشفافیة الد-2

سنتناول الجهود التي تقوم بها منظمة الشفافیة الدولیة ومنظمة التعاون الاقتصادي 

.لمكافحة الفساد

:منظمة الشفافیة الدولیة-أ 

بعة منظمة غیر حكومیة ومقرها برلین متخصصة في متامنظمة الشفافیة الدولیة هي

تورط المسؤولین في مختلف ممارسات الفساد وكشف صفاته والوقوف على مدى انتشاره و 

یین وقد أنشأت تلك المنظمة من خلال تعاون كبار المسؤولین التنفیذ،دول العالم بصفقاته

ذلك نمیة والإصلاح وحقوق الإنسان و السابقین في البنك الدولي وعدد من المعنیین بشؤون الت

.19932عام

الجداول حكومیة في مجال إعداد الدراسات والإحصائیات و هي أكبر المنظمات غیر ال

ل تقریر لها في عام وقد أصدرت أوّ في مجال الالتزام بمكافحة الفسادالخاصة بترتیب الدول 

وقد عقدت عدة مؤتمرات .فیهادولة وفقا لدرجة الفساد 41یتضمن ترتیبا تنازلیا في 1995

دوربان بجنوب إفریقیا عام في  ها المؤتمر التاسع لمكافحة الفسادأهمّ دولیة لمكافحة الفساد

  .ةیابتزاز من الدولوكان موضوعة 1999

، سالف الذكركافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم المتحدة لم03المادة -1

، الفساد الإداري، أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته، نحو بناء نموذج تنظیمي، أطروحة خالد عبد الرحمان آل الشیخ-2

.85، ص 2007دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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:عمل المنظمة- ب 

تعتمد منظمة الشفافیة الدولیة في عملها لقیاس درجة الفساد على العدید من 

:المؤشرات أهمها

:ات مدركات الفسادمؤشر : 1ب

الضوء على الذین یقبلون الرشوة في القطاع الخاص ولیس في یسلط هذا المؤشر

المصادر على مصادر و وهو مؤشر مركب مبني  .ات واردةالقطاع العام، ویستخدم إحصاء

.1مبنیة على تقییم الخبراء أو رجال أعمال أجانب ورجال أعمال من البلد

:مؤشر دافعي الرشوة: 2ب

ابق بأن یختلف عن المؤشر السین مصادر دافعي الرشوة و ول أن یبّ ا المؤشر یحاهذ

.عین شركة لقیام بالاستبیان فهو مكلف بالمقارنة مع المؤشر السابقمنظمة الشفافیة الدولیة ی

:البارومتر العالمي للفساد: 3ب

أو مسح یسمى استطلاع الجمهور لى ماه ینتمي إلأنّ یختلف هذا المؤشر عن سابقیه

.2رجال الأعمال بل یسـأل الناس في البیوت لاو الجمهور، حیث أنه لا یسأل الخبراء 

:التنمیةمنظمة التعاون الاقتصادي و -ج 

تعتبر جهود المنظمة من أهم وأشمل المبادرات الدولیة المبذولة لمكافحة الفساد 

:هذه الجهود في المجالات التالیةوتتركز

مجال أهمیة خاصة في نشاط المنظمة،یحتل هذا ال:لدولیةالرشوة في تبادل الأعمال ا

عندما أصدرت المنظمة مجموعة 1994ول خطوة تم اتخاذها إلى عام وترجع أ

والتي ،بشأن الرشوة في تبادل الأعمال الدولیة1994توصیات عرفت بتوصیات عام 

یات القیاس والمنهجیة، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد والمؤسسة العربیة مؤشر الفساد في الأقطار العربیة، إشكال-1

.95، ص 2010للدیمقراطیة بحوث ومناقشات، بیروت، 

.97، ص نفسهالمنظمة العربیة لمكافحة الفساد، مرجع -2
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المرسمینین رشوة الموظفلمحاربة ومنع ةالفعدعت الدول الأعضاء إلى تحدید معاییر 

لجنة الاستثمارات الدولیة والشركات متعددة تقومونصت التوصیات على أنّ ،الأجانب

الجنسیات في المنظمة بمتابعة التزام الدول بهذه التوصیات ورفع تقریر بذلك إلى 

.1المنظمة خلال ثلاث سنوات

:وصندوق النقد الدوليالبنك الدولي-3

صندوق النقد الدولي لمكافحة ل البنك الدولي و المبذولة من قبسنتحدث عن الجهود

.الفساد

:البنك الدولي- أ

ت الضوء على مشكلة إدارة كان البنك الدولي في طلیعة المنظمات الدولیة التي ألق

صیاغة الفساد بـأسرها ومن المتوقع أن یستمر البنك الدولي في دوره كجهة فاعلة في الحكم و 

.2تنمیتهاالأجندة و 

لى ضرورة تكامل لدولي الذي أعلن حملة ضد ما أسماه شرطا فساد عیشدد البنك ا

جیة جدیدة إلى یحیث بادر البنك إلى وضع إستراتالجهود الوطنیة والدولیة في هذا المجال،

:فساد تتضمن أربع محاور رئیسیة هينشاطه في مكافحة ال

.البنكالفساد في المشروعات الممولة من قبلمنع كافة أـشكال الإحتیال و -

تقدیم العون للدول النامیة التي تعتزم مكافحة الفساد خاصة فیما یتعلق في تصمیم وتنفیذ -

برامج المكافحة وذلك بشكل منفرد أو التعاون مع المؤسسات الدولیة المعنیة ومؤسسات 

.ولا یضع البنك الدولي برنامجا موحدا لكافة الدول النامیةالإقراض والتنمیة الإقلیمیة،

بار مكافحة الفساد شرطا أساسیا لتقدیم خدمات البنك الدولي في مجالات رسم اعت-

الإقراض ووضع سیاسة المفاوضات ات المساعدة وتحدید شروط ومعاییر استراتجی

.واختیاراتهم للمشروعات

  .65-64 ص ، مرجع سابق، صأحمد محمود نهار سویلم-1

.66، ص نفسهمرجع ال -2
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.1تقدیم العون والدعم للجهود الدولیة لمحاربة الفساد-

:صندوق النقد الدولي -ب 

دولة  أنه سیوقف أو یعلق مساعداته المالیة لأي 1997الدولي عام د صندوق النقد أكّ 

حدد اصة بتجاوز مشاكلها الاقتصادیة و ا یعیق الجهود الخیثبت أن الفساد الحكومي فیم

الصندوق حالات الفساد بالممارسات المرتبطة بتحویل الأموال العامة إلى غیر المجالات 

عملیات تحایل جمركیة أو ضریبیة أو إساءة المحددة لها وتورط الموظفین الرسمیین في

لطة من قبل استخدام احتیاط العملات الصعبة من قبل هؤلاء الموظفین واستغلال الس

إضافة إلى الممارسات الفاسدة في مجال تنظیم الاستثمار الأجنبي المشرفین على المصارف

.المباشر

:الفسادولقد طرح الصندوق مجالین رئیسان لمساهمته في مكافحة 

عامة ویشتمل ذلك إصلاح الخزینة ومدیریات في تطویر إدارة الموارد الالمجال الأول

.التدقیقنة العامة وإجراء نظم المحاسبة و أسس إعداد المواز الضرائب و 

یر القوانین شفافة وبیئة أعمال نظامیة تشمل تطو فهو خلق بیئة اقتصادیة و المجال الثانيأما 

.2لأعمال التجاریةاالمتعلقة بالضرائب و 

الاتفاقیات الإقلیمیة لمكافحة الفسادالجهود العربیة و :ثانیا

الدول العربیة من مشكلة الفساد وكان لابد لها من التعاون في مجال الوقایة تعاني 

.وسنتحدث عن الجهود المبذولة من طرف الدول العربیة لمكافحته،منه ومكافحته

.101مرجع سابق، ص لمكافحة الفساد،المنظمة العربیة-1

، 2003، الجهود العربیة في مكافحة الفساد، أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، عبد القادر محمد قحطان-2

  .22ص 
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:سادجهود العربیة في مكافحة الفال -1

الدولیة من اهتمام بمسألة مكافحة الفساد و وضع ما یجري على الساحة العربیة و إنّ 

ینجم عن هذه الجریمة من السبل الكفیلة للقضاء علیه لیتم عن إدراك صائب لما یمكن أن

بین  نالضغائالأحقاد و ي إلى غرس وتؤدّ ،قیم العدالةبتوازن المجتمع و مخاطر وأضرار تخلّ 

.جتمعفئات المكل 

تأتي جهود جامعة الدول العربیة ممثلة بوجه الخصوص بمجلس وزراء الداخلي 

لى شرة من خلال دعوة الدول العربیة إمواجهته المباالخطر و  هذادرء  العربي فيوالعدل 

لقواعد سلوك المشاركة في وضع وصیاغة اتفاقیة عربیة لمكافحة الفساد ومدونة عربیة

.نون عربي نموذجي لمكافحة الفسادوقا الموظفین الحكومیین،

:الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد-أ 

تم إعداد مشروع الاتفاقیة من قبل خبیر متخصص بدل الأمانة :نشأة مشروع الاتفاقیة: 1أ

.عامة لمجلس وزراء الداخلیة العربال

من المشروع لثانیة عدت المادة ا:اتجاهات مشروع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد: 2أ

المشروع على الهدف فقد احتوىز التعاون في مكافحته ولتحقیق هذاتعزیهو منع الفساد

فردات المتداولة في هذا المجال ومن محاولة وضع تعریفات محددة للم:اتجاهات ایجابیة هي

إلى إعادة الصیاغة لتلك ورغم الحاجة الأموال العامة،أهمها الفساد، الموظف العمومي،

مضمونها یتلاءم مع ما هو سائد في المحافل الدولیة المتخصصة إلى حدّ أنّ عارف إلاّ الت

.الموظف العموميساد و خصوصا في تعریف كلمتي الفو  كبیر

:مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد- ب 

لیة بل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداختم إعداد هذا المشروع من ق:نشـأة المشروع: 1ب

عتمد مانة العامة على ضوء المرئیات وإ العرب بمعرفة أحد الخبراء المتخصصین لدى الأ
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المرفقة مع مراعاة تأجیل  ةصیغالة في مشروع القانون العربي لمكافحة الفساد بصورة مبدئی

فیه بصورة نهائیة بانتظار اعتماد الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لضمان ملائمته البت

.معها

شروع محل الم:تجاهات العامة لمشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفسادالإ : 2ب

:یجابیة هيالبحث قد تضمن إتجاهات إ

.وضع تعریف محدد لمفردات الفساد-

.حصر مجالات جرائم الفساد-

.الدعوة إلى تشدید العقوبات-

:1مشروع المدونة العربیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین-ج 

:نشأة المشروع: 1ج

بیة بمعرفة مجلس وزراء الخارجیة العر كتم إعداد هذا المشروع من قبل الأمانة العامة 

.أحد خبرائها المختصین

:اتجاهات مشروع المدونة العربیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیینمضمون و :2ج

وع ضرورة تدوین هذا المشروع في صیاغة عامة للقواعد التي یرى واضع المشر تمّ 

بما وتنظیم سلوك الموظفین العمومیین،في مجال ضبطبهاباستهداء العربیةالتزام الدول 

.أضرارهفساد وصیانة المجتمع من مخاطره و یكفل منع ال

لدول الأعضاء هذه المبادئ العامة بوضوح عن اتجاهات المشروع إلى حث اتتم 

ها الوطنیة لمنع الفساد في قطاع الموظفین التدابیر الملائمة في تشریعاتلاتخاذ الإجراءات و 

.2التزاماتهم الوظیفیةخلال التحدید الدقیق لواجباتهم و العمومیین من 

.53، مرجع سابق، ص عبد القادر محمد قحطان-1

2-www.arablegalnet.orgدارة الشؤون القانونیةالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، إ.
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:الاتفاقیات الإقلیمیة لمكافحة الفساد-2

ود مكافحة تساعد الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف ضد الفساد على إنجاح جه

الرسمیة على الالتزام الحكومي بتنفیذ مبادئ كما تضفي الصفة الفساد في مختلف الدول،

قوى محایدة في مجال التحقیقات والمتابعة ها تبرز الحاجة إلى وجودولكنّ ة الفساد، مكافح

.ستئصال جذورهالقانونیة والقضائیة لكشف الفساد العام وإ 

ل على المعلومات وحمایة المرشدین عن تؤكد هذه الاتفاقیة أیضا على أهمیة الحصو 

كما تشمل على سمة عامة أخرى تضمن ترجمة كلمات هذه الاتفاقیات إلى لیات الفساد،عم

كشف ما هذه الآلیات تجبر الدول علىت تقییم متبادلة لمراقبة التنفیذ،أفعال مثل تكوین آلیا

وبذلك یتم تسهیل لدیها من قواعد وهیاكل وتصرفات یمكن إخضاعها للمراجعة والمساءلة،

.وتقدیم الدعم الفني لمعالجة نقاط الضعفالتعاون الدولي

اتفاقیة القانون الجنائياتفاقیة الأمریكیتین و -أ 

تحت 1996تین لمكافحة الفساد التي بدأ التفاوض بشأنها سنة یكانت اتفاقیة الأمریك

وتمثل المادة خاصة بقضیة الفساد،ل اتفاقیة دولیةإشراف منظمة الدول الأمریكیة هي أوّ 

الفساد في ل محاولة شاملة لوضع نظام ضدّ ا وهي مادة الإجراءات الوقائیة أوّ الثالثة منه

.1إطار اتفاقیة  دولیة ملزمة قانونا

المجلس الأوربي سنة إشرافنوقشت اتفاقیة القانون الجنائي بشأن الفساد تحت 

وهو  ،تجریم الرشوة بصفة شاملة في القطاع الخاص إلىوكانت أول اتفاقیة تسعى 1999

تفاقیة ل إكما كانت أوّ كموضوع مناسب للاتفاقیات الدولیة،مفهوم لم یكن واسع القبول 

حتى یصبحوالأشخاص المعنیین بمكافحة الفساد،وا للكیاناتتطالب بمنح صفة مستقلة 

بتقدیم وتطلب"ا عن أیة ضغوط لا داعي لهاقادرین على ممارسة وظائفهم بكفاءة بعیدً "

.2ذین یدلون بشهاداتهم عن حالات الفسادللشهود الالحمایة الكافیة

، معالجة الفساد عبر المعاهدات جون براندو لینو، دیفید لونا-1

.نفسهمرجع ال-2
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وبنك التنمیة اسیاويمبادرة میثاق الاستقرار ومنظمة التعاون الاقتصادي- ب 

:مبادرة میثاق الاستقرار ضد الفساد: 1ب

المراقبین الخارجیین في نطاق رسمیا للجهات الدولیة المانحة و حدد هذا المیثاق دورا

والهدف من ذلك هو تقویة التزام الجهات المانحة بتمكینهم من ،عملیة التقییم المتبادل

من المتوقع أن تترجم آلیة الجهات المانحة إلى المزید لدخول في هیكل الآلیة وعملیاتها، و ا

التمویل اللازم للتعامل مع المجالات التي تثبت عملیة لتزامات بتقدیم المعونة الفنیة و من الا

.جة إلى مثل هذا الدعمالتقییم المتبادل أنها بحا

:التنمیة وبنك التنمیة الأسیويظمة التعاون الاقتصادي و من: 2ب

دولة في طوكیو 17الفساد ووقعت علیها اتفاقیة ضدّ 2001في نوفمبر سنة وضعت 

التعاون الاقتصادي للوصول اتفاقیةالآسیاوي منظمة و بالیابان وعمل كل من بنك التنمیة 

العمل مع الحكومات المشاركة لتقویة قدراتها على مكافحة ة آسیا و لمكافحة الفساد في منطق

.الفساد

:اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد: 3ب

حظیت بالموافقة الأولى من جانب المؤتمر الوزاري للاتحاد الإفریقي الذي عقد في 

وزراء الخارجیة ثم أجازها المجلس التنفیذي الذي یتكون من .2002ابابا في سبتمبر أدیس

وستساعد 2003ا العاصمة التشادیة في مارس الأفارقة في الاجتماع الذي عقد في انجامین

مكافحة الفساد الحكومات الوطنیة لإجراء الإصلاحات وتوفیر اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لوقف و 

.1الثقة لدى المواطنین حول إجراءات تطبیق هذه الإصلاحات

.85، مرجع سابق، ص خالد عبد الرحمان آل الشیخ-1
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في  شجیع وتعزیز قیام الدول الأطراف بإنشاء الآلیات اللازمةوتهدف الاتفاقیة إلى ت

م ذات الصلة في القطاعین على الجرائإفریقیا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء علیه و 

ف من أجل ضمان تسهیل وتنظیم التعاون فیما بین الدول الأطرا، وتعزیز و الخاصالعام و 

رائم المتعلقة به ع الفساد في إفریقیا وضبط الجالإجراءات الخاصة بمنفاعلیة التدابیر و 

أحكامها على أي موظف عمومي أو أي شخص آخر یقبل بصورة المعاقبة علیها، وتطبّقو 

مباشرة أو غیر مباشرة أي مبالغ نقدیة أو یحصل على منافع أخرى لنفسه أو لشخص أو 

.اء المهام العامةخر مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بأي عمل أثناء أدآكیان 

موظف أو شخص یقوم بتحویل أي ممتلكات تملكها الدولة أو كما تنطبق على أيّ 

هیئاتها ومؤسساتها إلى أیة وكالة أو منظمة مستقلة أو أفراد وعرض أو تقدیم أیة منفعة غیر 

.مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها سواء كانت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

طبق أحكام هذه الاتفاقیة على كل عائدات الفساد من تحویل أي ممتلكات أو تن

ها تعتبر عائدات لجریمة فساد أو جرائم ذات صلة بغرض إخفاء التخلص منها مع العلم بأنّ 

المصدر غیر الشرعي وإخفاء الحقیقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع الممتلكات التي تعتبر 

.1الجریمة فسادعائد

متنوعة نصت الفساد یأخذ أشكال متعددة و جرائمافحةأن التعاون الدولي لمكستنتجن

فالتعاون بین الدول سواء كان قبل ارتكاب الجرائم أو بعد ،علیها الاتفاقیات في هذا المجال

.ثار الفسادتكابها له بالغ الأهمیة للحد من آار 

الكیفیات یح الطرق و ة لتوضكذالك الإقلیمیة ذات أهمیة كبیر تعد الاتفاقیات الدولیة و 

التي من خلالها تتعاون الدول وتقدم المساعدة لبعضها في مكافحة هذه الآفة التي تهدد 

.المجتمعات

.85، ص ، مرجع سابقخالد عبد الرحمان آل الشیخ-1
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المطلب الثاني

الفساد على المستوى الوطنيجرائمآلیات مكافحة

لحالة ارس الدیها الجزائر، و ف مابمست جمیع الدول الفساد ظاهرة عالمیة،یعتبر

.جزائر یمیز ثلاث مراحل مرت بهاال

ف وامتلاك المؤسسات بدایة الاستقلال ارتبط الفساد بالتوظی ففي المرحلة الأولى

ومع تنامي القطاع العام وتدخلات الدولة نظرا .الاجتماعیة وللأراضي الفلاحیةالاقتصادیة و 

یروقراطیة القطاع تطورت بلاقتصادیةلضعف البرجوازیة الوطنیة وعدم قدرتها على الزیادة ا

وتنامي بالموازاة إقتصاد الربح،،العام

فأخذت تبرز ر سیاسة خوصصة المرافق العمومیة،بعدها تبنت الجزائ:المرحلة الثانیة

كذالك قضایا تسییر المرافق یة المرتبطة ببیع القطاع العام و قضایا انعدام أو نقص الشفاف

.1العمومیة

ولات وأحداث هامة كادت أن تعصف بكیان الدولة فعرفت الجزائر منذ التسعینات تح

الإصلاحات تحقق مكاسب، كانت جرائم تتزاید ككل، لكن في الوقت الذي كانت فیه خلایا 

بشكل غیر مسبوق لذلك عكف المشرع الجزائري على مكافحة الفساد ومن خلال مجموعة 

.من التدابیر والآلیات

)الفرع الأول(الخاصة بالقطاع العام في لذلك نتطرق إلى دراسة التدابیر الوقائیة 

.)الفرع الثاني(التدابیر الوقائیة في القطاع الخاص في و 

الملتقى الوطني مداخلة ألقیت ضمن فعالیات،"لجتهمكافحة الفساد في الفانون الجزائري وأسالیب معا"مزوالي محمد،-1

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 2008دیسمبر 03-02لیومي ،"الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد"حول 

.1قاصدي مرباح، ، ورقلة، ص 



وموقف الجزائر منهاالمتعلقة بمكافحة الفسادالآلیات والأحكام الإجرائیة والعقابیةالفصل الثاني 

-66-

الفرع الأول

التدابیر الوقائیة الخاصة في القطاع العام

فإذا غاب هذین ،ة للتنمیة الاقتصادیة الشفافیة والمساءلةمن الشروط الأساسیإنّ 

لأنه ح عملیة المكافحة أمر مستعصیابالتالي تصبع و ومین استفحل الفساد في المجتمالمفه

المساءلة ابیر وقائیة تعزز قیم الشفافیة و لذلك لابد من وجود تد،یرتبط بباقي أشكال الجریمة

قانون الوقایة من 3المادة (التي تتعلق أساسا بالتوظیف تقي بمستوى نظم الإدارة العامة، و وتر 

من قانون الوقایة من الفساد 4،5،6المواد (تلكات التصریح بالمم)من الفساد ومكافحته

.قواعد سلوك الموظفینمدونات إقرار ،)ومكافحته

التوظیف: أولا

إشباع الحاجات وخدمة سیلة لتقدیم الخدمات للمواطنین و الوظیفة العامة هي و تعدّ 

في واقع ما یحدده فمستوى الدولة إنّ یقوم موظفو الدولة بدور حیوي هام، و  ةالمصالح العام

ي، ولأجل تحقیق الدولة السلوك والوعوظفیها العمومیین من حیث الفكر و الأمر مستوى م

النهوض بالإدارة العامة تلجأ إلى وضع القواعد المنظمة لإجراءات تعیین لسیاستها و 

.1االموظفین والتي تكفل امتیاز أفضل العناصر الصالحة لتنفیذ المهام المطلوبة منه

یراعي في ":قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمنادة الثالثة نصت الم،علیه

:ر حیاتهم المهنیة القواعد الآتیةتوظیف مستخدمي القطاع العام هي تسیی

 الكفاءة  الإنصاف و المعاییر الموضوعیة مثل الجدارةمبادئ النجاعة والشفافیة و .1

ولي المناصب العمومیة التي تكوین الأفراد المرشحین لتالإجراءات المناسبة لاختیار و .2

.تكون أكثر عرضة للفساد

.أجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة.3

.353، مرجع سابق، ص حاجة عبد العالي-1
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ین العمومیین من الأداء الصحیح إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكین الموظف.4

إفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر والنزیه والسلیم لوظائفهم و 

."الفساد

الموظف العمومي هو عصب حیاة الدولة وقلبها النابض أنّ شرع الجزائري المیدرك 

 اءالاعتدمیول نحو أيّ  نملذلك أكد على ضرورة اختیاره وفقا لمعاییر دقیقة تضمن سلامته 

ار الموظف وفقا لمبادئ النجاعة ومن تلك المعاییر أن یخت،على نزاهة الوظیفة العمومیة

وز اختیار المترشح الأقل فلا یجیة مثل الجدارة والإنصاف،والشفافیة والمعاییر الموضوع

كما لا یسوغ أیضا اختیار الموظف وفقا لمعاییر شخصیة كالقرابة أو الجوار اعة،نجكفاءة و 

جاعة الأكثر نصداقة أو اعتبار لعصبیة أو قبیلة، وإنما یختار الموظف الأكفأ والأجدر و أو ال

.1اناتالامتحوفقا لما تثبته المسابقات و 

التصریح بالممتلكات :ثانیا

من بین التدابیر التي أرساها المشرع للوقایة من الفساد هي تصریح الموظفین 

سه المشرع قبل إصدار القانون الخاص هذا التدبیر كرّ الملاحظ أنّ ، و العمومیین بممتلكاتهم

تشریع خاص یتضمن الأحكام 1997حیث صدر سنة ،بالوقایة من الفساد ومكافحته

المتعلق  01- 06رقم  نونهذه الأخیرة أدرجت في القاالمتعلقة بالتصریح بالممتلكات غیر أنّ 

.بالوقایة من الفساد ومكافحته

ن الشفافیة التصریح بممتلكات الموظفین هو من متطلبات ضماقد اعتبر المشرع أنّ 

الأشخاص حمایة الممتلكات العمومیة وضمان نزاهة العمومیة و في الحیاة السیاسیة والشؤون 

.2لزم المشرع الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاتهالمكلفین بالخدمة العامة، وقد أ

لنزاهة الوظیفة العمومیة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة ، دور الحمایة الجنائیةرمزي بن الصدیق-1

.63، ص 2013-2012ماجستیر قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

الملتقى الیاتمداخلة ألقیت ضمن فع،"كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحته–التصریح بالممتلكات "، محمد ضریفي-2

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،2008دیسمبر 03-02فحة الفساد، الوطني حول الآلیات القانونیة لمكا

.02ورقلة، ص،قاصدي مرباح
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لى ثلاث فئات لتصریح بممتلكاتهم یمكن تصنیفهم إا بالنسبة للأشخاص الملزمین باأمّ 

:رئیسیة

:الفئة الأولى.1

ثلاث للدولة أي السلطة التنفیذیة، التشریعیة سلطات التتضمن الأشخاص المنتمین لل

لعمومیة لى الأشخاص الأعضاء في المؤسسات الدستوریة والهیئات اوالقضائیة إضافة إ

ؤلاء وبالنسبة لهذه الفئة نجد أن المشرع قد ذكر على سبیل الحصر قائمة هالوطنیة،

:الأشخاص الملزمین بالتصریح كممتلكاتهم وهم

.القناصلةوأعضائها، السفراء و رئیس الحكومة،هوریةرئیس الجم-

.أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةالولاة ورؤساء و -

.أعضاء مجلس الأمةبرلمان وهم نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء ال-

.القضاة-

.رئیس مجلس الدستوري وأعضائه-

.محافظ بنك الجزائر-

.1رئیس مجلس المحاسبة-

:نیةالفئة الثا.2

قانون الوقایة من الفساد البل أحّ الموظفین العمومیین لم یتم تحدیدهم في التشریع،

ن مناصب أو على التنظیم هذه الفئة تشمل جمیع الموظفین العمومیین الذین یشغلو ومكافحته 

-90وقد تم تحدید قائمة هذه الوظائف في المرسوم التنفیذي رقم وظائف علیا في الدولة،

227.2

.03مرجع سابق، ص ، محمد ضریفي-1

لدولة بعنوان الإدارة ، یحدد قائمة الوظائف العلیا في ا1990یولیو 25، مؤرخ في 227-90تنفیذي رقم مرسوم -2

.1990یولیو 28، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.والمؤسسات والهیئات العمومیة، ج
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:ة الثالثةالفئ.3

تشمل جمیع الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات وقد صدر قرار عن 

.المدیر العام للوظیفة العمومیة حدد قائمة هؤلاء الأعوان

:على سبیل المثال الأعوانهؤلاء  من بین

.)التجارة والنقلوزارة المالیة و (المفتشین والمراقبین -

.)وزارة الطاقة والمناجم(المناجم المهندسین المكلفین بشرطة-

.)وزارة الداخلیة(محافظ وعمداء الشرطة -

ن الشفافیة في الحیاة السیاسیة یتمثل الهدف من التصریح بالممتلكات في ضما

وحمایة الممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة والشؤون العمومیة،

.1عمومیة

لوك الموظفینإقرار مدونات قواعد س:ثالثا

الفساد تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات جرائمدعم مكافحةمن أجل 

ادیة طات الاقتصاالمؤسسات والهیئات العمومیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات النشالمحلیة و 

منتخبیها لاسیما من خلال بین موظفیها و وكذا روح المسؤولیة،على تشجیع النزاهة والأمانة

لإطار الذي یضمن الأداء السلیم والنزیه والملائم دونات وقواعد سلوكیة تحدد اوضع م

.2العهدة الانتخابیةللوظائف العمومیة و 

،سلوكیات العمل في إطار المؤسسات العامةنة السلوك هي معاییر لأخلاقیات و فمدو 

وفي علاقتهم ات والقیم الواجب مراعاتها أثناء مهماتهمة السلوكتحدد للعاملین فیها مجموع

فعالیة وترتبط هذه المدونة بنظام الخدمة المدنیة بحیث یمكن ضمان أكثر ،بالجمهور

طوعي  ها التزام أخلاقيتتمیز المدونات عن النصوص القانونیة بأنّ و  ،للقوانین في هذا المجال

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 5المادة -1

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 07المادة -2
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.1حیث یكون الضمیر أداة رقابیة داخلیة فعالةمن قبل الموظفین العمومیین،

القیم العلیا عن تكوین باعتبارها مجموعة "بمیثاق الأخلاقیات"یسمیها هناك من

 هاتموجویقصد بالقیم العلیا .الموظفجتماعي وترسیخ الأخلاق في نفسالضمیر الإ

التي تعمل على تكوین  ق المعاییر السائدة في المجتمع و المختلفة وفالمواقفالسلوك في 

.2الضمیر الاجتماعي

على مبادئ أساسیة تنتهجها المؤسسة وینتهجها الموظفون أثناء تأدیة نة المدوّ تعتمد 

:3الخدمة وهي 

.حق المواطن في الاطلاع على المعلومات -

ى فرص متساویة تبني سیاسات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنین في الحصول عل-

اتخاذ الإجراءات التي تضمن حفظ السجلات والمعلومات التي في تلقي الخدمات و 

السریة یسهل وصولهم إلیها والمحافظة على الخصوصیة و تخص المواطنین بشكل 

.وفقا للقانون

الدوریة عن نتائج أعمال الموظف ومدى الكفاءة في التنفیذ التقاریر تقدیم البیانات و -

.الصالح العاملتشریعات و اد بأن الأداء یتفق مع القوانین و التأكو 

.الاتفاقیات الدولیةالالتزام بالقوانین المحلیة و -

بالطرق القانونیة عن أي شخص بغض النظر عن لالتزام بإبلاغ الجهات المختصة و ا-

یر أخلاقي أو أي سلوك یمكن أن یوصف منصبه یقوم بنشاط غیر قانوني أو غ

بالفساد أو سوء المعاملة أو الغش أو الرشوة أو غیرها من الانتهاكات أو للقواعد 

.4الأخلاقیة

  .287ص  ، 2011، الفساد الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، عصام عبد الفتاح-1

، دور الثقافة التنظیمیة والعدالة الاجتماعیة في مكافحة الفساد، الأطر القانونیة والتنظیمیة عادل عبد العزیز السن-2

.140، ص 2013، جامعة الدول العربیة، للتنمیة الإداریةلمكافحة الفساد، المنظمة العربیة 

.285، ص 2014الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر،  ، الشفافیة وأثرها في مكافحة الفسادعصام أحمد البهجي-3

.287، ص نفسهمرجع ال -4
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الأخلاق الخاصة بمهن ن العدید من مدونات السلوك و شرع الجزائري بسّ قد قام الم

:تتمثل أهمها فيالفساد و و متعلقة بمكافحة الرشوة مختلفة

دیسمبر 17بإنفاذ القوانین الموقعة بتاریخ لقواعد سلوك الموظفین المكلفین المدونة العامة

1979.

.مدونة أخلاقیات الوظیفة العمومیة-

.مهنة القضاةمدونة أخلاقیات-

.مدونة أخلاقیات مهنة الشرطة-

.التعلیممدونة أخلاقیات مهنة التربیة، التكوین، و -

.مدونة أخلاقیات المهنة الجمركیة-

.1مدونة أخلاقیات مهنة الضرائب-

الفرع الثاني

مكافحتهد و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسا

جزائري لمكافحة جرائم الفساد إنشاء من بین الآلیات الوطنیة التي إستحدثها المشرع ال

القطب الجزائي المتخصص لمكافحة جرائم الفساد، وجرائم أخرى، بمناسبة تعدیل قانون 

.04-20الإجراءات الجزائیة لموجب القانون رقم 

تنظیمها و  مكافحتهالوطنیة للوقایة من الفساد و التعریف بالهیئة: أولا 

:مكافحتهمن الفساد و یئة الوطنیة للوقایة التعریف باله-1

نوفمبر 22المؤرخ في 06-413تم إنشاء هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

-06، وتعد هذه الهیئة من أهم الآلیات المؤسساتیة التي اقترحها القانون رقم 20062سنة 

والذي نص على إنشاء هیئة وطنیة متخصصة تتولى ، 2006فبرایر 20المؤرخ في 01

، 2010، التطلع القانوني لمكافحة الفساد، بدون طبعة، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، موسى بودهان-1

  281ص 

وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ، یحدد تشكیلة الهیئة ال2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -2

.2006نوفمبر  22، الصادر في 74عدد  ج.ج.ر.جوتنظیمها وكیفیات سیرها، 
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تنشأ هیئة ":أنهمنه على 17تراتجیة الوطنیة لمكافحة الفساد حیث تنص المادة تنفیذ الإس

وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ الإستراتجیة الوطنیة في مجال 

أن الهیئة سلطة إداریة ":أنه علىنفسه من القانون 18كما تنص المادة "مكافحة الفساد

".المعنویة والاستقلال المالي توضع لدى رئیس الجمهوریةمستقلة تتمتع بالشخصیة 

هي عبارة عن سلطة إداریة مستقلة لا تخضع لأیة رقابة إداریة أو وظیفیة ولا تخضع 

الهرمي الذي تتمیز به الإدارة والهیاكل المكونة لها، كما لا تعتبر لجانا استشاریة لمبدأ التدرج

یتها عبر تكامل الجهود تزداد فاعلمكافحة الفساد و وم بدور فعال في لا مرافق عمومیة تقو 

.1الدولیةالمحلیة و 

تتمتع هذه الهیئة التي توضع لدى رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة سواء في 

مجال محاربة الفساد من خلال في التحسیسي أو لوقایة من خلال دورها التوجیهي و مجال ا

.2قاف مرتكبیهام وإیمات التي تؤدي إلى كشف الجرائاستغلال المعلو 

قا بسبب تمویلها من طرف الدولة مطلغیر أن الاستقلال المالي للهیئة لا یعدّ 

ا لى رقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعینه وزیر المالیة ممّا یقلص من حریتهوخضوعها إ

عد حیث یفي التصرف في ذمّتها المالیة وإمكانیة الضغط علیها وتقییدها في الجانب المالي،

تكون هذه الهیئة مستقلة وغیر عاملا رئیسیا حتى لال المالي للهیئة شرطا أساسیا و الاستق

.3إضافة إلى تمكینها من أداء دورها في مجال مكافحة الفسادتابعة لأي جهة أو سلطة ما،

الفساد وآلیات "الوطني الثاني حول الملتقىألقیت ضمن فعالیات، مداخلة"الفساد وآلیات مكافحته"، سمیر مربوحي-1

.109، ص 2012،  أفریل، جامعة محمد خیضر، بسكرة"معالجته لها

، إشكالیة تأثیر الفساد الإداري على برامج التنمیة وتطبیق آلیات الحكم الراشد في البلدان النامیة مع على تقشیش-2

، ص 2013، 03الإشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والعلوم الدولیة، جامعة الجزائر 

213

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها 413-06اسي رقممن المرسوم الرئ 05دة الما-3

وكیفیات سیرها، سالف الذكر
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  :هاتتشكیلو  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهتنظیم الهیئة-2

أعضاء )06(وستة)01(مكافحته من رئیسة من الفساد و یئة الوطنیة للوقایتتشكل اله

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وتنتهي )05(عینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس یُ 

.1مهامهم حسب الأشكال نفسها

لسلطة تعیین جمیع أعضاء الهیئة نلاحظ في هذه النقطة احتكار رئیس الجمهوریة 

یساهم تجدید سنوات أخرى و 05دید عهدتهم لمدة مكانیة تجاحتكاره أیضا لإبما فیهم رئیسها و 

ة استناده على معایر أعضاء الهیئة من قبل الرئیس في التأثیر سلبا على سیر الهیئة في حال

كما أن حالات إنهاء مهامهم قبل استیفاء أو المصالح،كالمساواةغیر شفافة وغیر نزیهة 

.رئاسيسنوات تكون بمرسوم)05(یة المدة القانون

یة ویخضعها لتبعیة السلطة التنفیذصراحة على استقلالیتها من جهة،المشرع ینص 

.2نجاعتها أكثر ممّا یؤثر على فعالیتها و لتبقى استقلالیتها شكلیة لامن جهة أخرى،

العضویة  هاواستقلالیأجل ضمان أكثر لفعالیة الهیئة لذلك یجب على المشرع من

ل من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة،ین بین كتوزیع سلطة التعی

.3ن السلطة التنفیذیةع استقلالیتهاو كبر ضمانا لحیادیة أ

في مكافحة جرائم الفسادالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته دور الهیئة:ثانیا

تتمیز مكافحته مجموعة من الصلاحیاتیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و اله تمارس

التدابیر دورها بین التدابیر الاستشاریة و في عمومها بأنها تدابیر وقائیة وتتنوع هذه الأخیرة ب

.الإداریة

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -1

وكیفیات سیرها، سالف الذكر

، المحدد لتشكیلة 413-06یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم ،2012فبرایر07مؤرخ في 64-12رئاسي رقم مرسوم -2

فبرایر15، الصادر في08عدد  ج.ج.ر.جالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، 

2012

الموقع الرسمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -3
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:التدابیر الاستشاریة-1

من التدابیر الاستشاریة التي تقوم بها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته قي 

:مواجهة جرائم الفساد ما یلي

المسؤولیة في ساد بشكل یعكس الشفافیة و ملة للوقایة من ظاهرة الفاقتراح سیاسة شا-

.تسییر الأموال العمومیة

ركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال جمع وم-

الإجرائیة عن التغیرات القانونیة سیما البحث في الأطر التشریعیة والتنظیمیة و الفساد لا

.لات المتورطین في هذه الجرائم ومن ثم تقدیم توصیات بإزالتهاالتي تسهل عملیة إف

التعاون مع الهیئات الأخرى المعنیة بین القطاعات و السهر على تعزیز التنسیق ما-

.لمكافحة الفساد

:التدابیر الإداریة-2

الفساد تكمن جرائممن بین أهم التدابیر الإداریة التي تقوم به الهیئة من مواجهة إنّ 

.عملیة تلقي التصریحات الخاصة بالتعلیمات التي تعود إلى الموظفینفي 

من أهم المهام التي تقوم بها الهیئة في سعیها للكشف عن یعدّ كان هذا الإجراءنّ إ

للموظف المعني في أعمال الفساد كون هذه التصریحات تبین تطور عناصر الذمة المالیة

الذمة نات الواردة في هذه التصریحات مع تطور هو ما یسمح بمقارنة البیاظروف مختلفة و 

موقف المشرع الجزائري بخصوص هذه النقطة هوأنّ والملاحظ المالیة في الظروف العادیة،

حیث التصریح بممتلكاتهم أمام الهیئة،ذین یتعین علیهمحصره لفئة محددة من الموظفین ال

وبهذا قام المشرع حلیة المنتخبة،من رؤساء وأعضاء المجالس المتتمثل هذه الفئة في كلّ 

لخاصة بممتلكات رئیس الجمهوریة وأعضاء الجزائري بإقصاء الهیئة من تلقي التصریحات ا

، ورئیس مجلس أعضائهالبرلمان ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه ورئیس الحكومة و 
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الرئیس  إلى إحالتهمالمحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة و 

فإذا توصلت الهیئة في دراستها للتصریحات الخاصة بالممتلكات إلى الأول للمحكمة العلیا،

والذي یخطر النائب العام وصف جزئي یحوّل الملف إلى وزیر العدل،وجود وقائع ذات

.1المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

أثر ، كلیة الحقوق، مخبرمجلة الاجتهاد القضائي،"نیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالهیئة الوط"،زي حوحورم-1

-76، ص ص 2009، سبتمبرالعدد الخامس، جامعة محمد خیضر، بسكرة،جتهاد القضائي على حركة التشریع،الا

77.
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المبحث الثاني

الفسادجرائمعقابیة لمكافحةالسیاسة ال

وفقا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته فإن الشخص المعنوي كما الشخص الطبیعي 

یتحمل المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الفساد وتطبیق علیه الأحكام المنصوص علیها في 

یمة، وأیضا قانون العقوبات، كما أنه تطبق أحكام هذا القانون فیما یتعلق بالمشاركة في الجر 

یمكن تطبیق العقوبات التكمیلیة المبنیة في قانون العقوبات، غیر أنه لا یمكن إنزال هذه 

العقوبات بمرتكبي جرائم الفساد إلا بعد إدانتهم بحكم قضائي نهائي وللوصول سمح المشرع 

من قانون الوقایة من الفساد 56الجزائري باتخاذ أسالیب التحري الخاصة وفقا للمادة 

وذلك من أجل تسهیل الحصول على الأدلة وتتخذ إلا بإذن من السلطة القضائیة ،مكافحتهو 

)المطلب الأول(إجراءات التحري الخاصة وهذا ما نتطرأ إلیه في بحثنا هذا في .المختصة

.)المطلب الثاني(الفساد جرائمالجزاء الجنائي لمكافحةو 

المطلب الأول

إجراءات التحري الخاصة

: هفي فقرتها الأولى على أنّ ومكافحتهمن قانون الوقایة من الفساد56لمادة تنص ا

من أجل تسهیل جمیع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون یمكن "

اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني والإختراق 

، أیضا یحیلنا إلى قانون "من السلطة القضائیة المختصةعلى النحو المناسب، وبإذن

الوقایة من الجرائم المتصلة بالتكنولوجیات الحدیثة ومكافحتها والذي بدوره  ینص على 

)الفرع الأول(التسرب في إجراءالمراقبة الإلكترونیة وسوف نبحث عنه في هذا المطلب

.)الفرع الثاني(المراقبة الإلكترونیة فيوإجراء 
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الفرع الأول

التسربإجراءمفهوم 

من 18مكرر 65مكرر إلى 65نص المشرع الجزائري على التسرب في المواد من 

:كما یلي)ثالثا(وآثاره )ثانیا(شروطه ،)أولا(تعریفهقانون الوقایة من الفساد وسوف نعالج 

التسرب إجراءتعریف: أولا

یقصد بالتسرب ":ینصه على أنه12مكرر65ف المشرع الجزائري في المادة عرّ 

قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبهة بإرتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل 

ن معهم أو شریك لهم، أي هي تقنیة من تقنیات التحري الخاص تسمح لضابط أو عو

وهذا تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة، وهذا بهدف مراقبة أشخاص شرطة قضائیة

.1"مشتبه فیهم، وكشف أنظمتهم الإجرامیة وبتقدیم المتسرب على أنه فاعل أو شریك

التسربالقیام بإجراءشروط:ثانیا

ینطوي إجراء التسرب على المساس بالحریات الفردیة وحقوق الإنسان، لذا نجد 

:مشرع قد وضع له ضوابطًا تكون ضمانات یجب مراعاتها عند الضرورة وهيال

أن تكون هذه العملیة بإذن من وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا أو من طرف قاضي .1

من قانون 11مكرر 65التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة، وهو ما جاء في المادة 

.الوقایة من الفساد

مكرر 65من المادة 2و 1ببًا، وهو ما ورد في الفقرات أن یكون الإذن مكتوبا ومس.2

15.

یجب أن لا تتجاوز المادة المطلوبة لعملیة التسرب الأربعة أشهر والتي یمكن تجدیدها .3

حسب مقتضیات التحري، والتحقیق، والتجدید یكون بإذن مكتوب ومسبب، ویكون بنفس 

الذي أمر بتجدید أن یأمر بایقافها المدّة وهي لا تتجاوز أربعة أشهر، كما یجوز للقاضي 

  .74 ص ،2010الجزائر،الهدى، ارد الجزائیة،الإجراءاتقانون في محاضرات،خلفيالرحمنعبد-1
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3،4،5في أي وقت شرط قبل إنقضاء المدة المحددة وهذا ما حدده المشرع في الفقرات 

.15مكرر 65من المادة 

وجود تقریر مسبق یحرره ضابط الشرطة 13مكرر 65یشترط المشرع كذلك في المادة .4

.ضروریة لمعاینة الجرائمالقضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب یتضمن العناصر ال

إجراء التسرب یتخذ في حال مكرر فإنّ 65حسب المشرع الجزائري، وطبقا للمادة 

الجرائم تحقیق أو التحري في جرائم المخدرات أو جریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو

لصرف وكذا الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم المتعلقة بالتشریع الخاص، با

.جرائم الفساد

التسربالقانونیة لإجراءثارالآ: ثالثا

:تترتب عن القیام بعملیة التسرب عدة آثار تتمثل في

:تسخیر الوسائل المادیة والقانونیة-1

فإنه یمكن لضابط وأعوان الشرطة القضائیة 14مكرر 65حسب نص المادة 

الذین یسخرونهم لهذا الغرض دون أن المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب، وكذا الأشخاص

:یكون مسؤولین جزائیا القیام بما یأتي

إقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد وأموال أو منتوجات أو معلومات -

.متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

الطابع القانوني أو إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات -

.المالي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الإتصال

:الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة-2

تعتبر عملیة التسرب خارج الإذن أو السماح بها قانون أفعالا مجرمة وعلیه یمكن 

من ) 1(الفقرة الأولى  اعتبار القیام بها في إطار القانون سببا من أسباب الإباحة وفقا لنص

من قانون العقوبات الجزائري ویترتب على ذلك إعفاء المتسرب من المسؤولیة 39المادة 

الجزائیة عن الأعمال غیر المشروعة التي یقوم بها في إطار هذه العملیة القانونیة، وهو ما 
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.17مكرر 65والمادة 14مكرر65ورد في المادة 

:تامةإحاطة العملیة بالسریة ال-3

مكرر  65و  16مكرر 65لمادتین ستشف أثر إحاطة العملیة بالسریة التامة من ایُ 

:ویستفاد من النصین ما یلي، 18

وجوب عدم إظهار الهویة الحقیقیة للمتسرب في أي مرحلة كانت علیها الدعوى -

العمومیة، وإذا تراءى للقاضي سماع المتسرب، فإنه لا یكشف عن هویته، بل یسمع 

.الشرطة القضائیة الذي تجري علیه التسرب تحت مسؤولیة دون سواءضابط 

وإذا أدى الكشف عن الهویة إلى أعمال ،یة المتسربرصد عقوبات من كشف عن هوّ -

عنف ضد المتسربین أو أزواجهم أو أبناءهم أو أصولهم المباشرین، فتشدد هذه 

.العقوبات

الفرع الثاني

المراقبة الإلكترونیةإجراء 

ث المشرع إجراء المراقبة الإلكترونیة بموجب قانون الوقایة من الجرائم المتصلة استحد

والمراقبة تعریفبتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها، وسوف ندرس في هذا الفرع 

.)ثانیا(وأحكامه )أولا(الإلكترونیة 

:إجراء المراقبة الإلكترونیةتعریف: أولا

تعریف المراقبة الإلكترونیة، ولقد تصدى الفقه لذلك لم یتعرض المشرع الجزائري ل

مراقبة شبكة الإتصالات، أو هو العمل الذي یقوم به المراقب باستخدام ":فها بأنّهاوعرّ 

التقنیة الإلكترونیة لجمع بیانات أو معلومات عن المشتبه فیه، سواء شخصا أو مكانا أو 

.1"شیئا حسب طبیعته مرتبط بالزمن لتحقیق أي غرض

1-la cyber surveillance “est la surveillance des réseau des télécommunications…”

Masimilien Doste Amégée, la cyber surveillance est le secret professionnelle par aloses

ou contradiction, mémoire D.E.A, université paris Nanterre 2002, p 50,

.370، ص 2012، جرائم الاعتداء على نظام المعالجة الآلیة للمعطیات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، رشیدة بوكر
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أحكام المراقبة الإلكترونیة:ثانیا

یحمي المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى الحق في الخصوصیة وما 

یتفرع عنه من حریة المراسلات وسریة الأحادیث الخاصة، وذلك عن طریق تجریمه لكل 

مكرر من قانون 303سلوك من شأنه الإعتداء على حرمة الحیاة الخاصة في المادة 

قوبات ، لكن المشرع الجزائري أباح الإعتداء على هذه الحرمة بسبب وقایة أفراد المجتمع الع

من قانون الوقایة من الجرائم  المتصلة  4و 3من خطورة بعض الجرائم وذلك في المادتین 

بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها، ومن خلال استقراء هذه المواد نجد أن المشرع 

باحة ببعض الضمانات القانونیة الفعالة لحمایة الحریة الفردیة، وحمایة الإنسان أحاط هذه الإ

:في سریة اتصالاته بمختلف أنواعها وتتمثل هذه الضمانات في

:بإذن القانونالإلكترونیةإباحة المراقبة.1

الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام من القانون 03نصت المادة 

لمراعاة الأحكام القانونیة ":على إباحة المراقبة الإلكترونیة كما یلي افحتهاوالإتصال ومك

التي تضمن سریة المراسلات والإتصالات یمكن لمقتضیات حمایة النظام العام أو 

لمستلزمات التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة، ووفقا للقواعد المنصوص في قانون 

القانون وضع ترتیبات تقنیة لمراقبة الإتصالات الإلكترونیة، الإجراءات الجزائیة، وفي هذا

....."وتجمیع وتسجیل محتواها

:الضرورة الملحة المرخص لإجراء المراقبة الإلكترونیة.2

الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات من القانون 04بالرجوع إلى نص المادة 

قایة من وقوع بعض الجرائم یعتبر السند یتضح أن ضابط الو الإعلام والإتصال ومكافحتها

.1الشرعي المبرر للمراقبة

.374، مرجع سابق، ص رشیدة بوكر-1
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:في جرائم الإلكترونیة معینةالمراقبة الإلكترونیةإجراء حصر القیام ب.3

الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات من القانون  الفقرة الأولى 4تنص المادة 

عملیة مراقبة الإتصالات الإلكترونیة، التي تتیح اللجوء إلى الإعلام والإتصال ومكافحتها

أعلاه  03یمكن القیام بعملیات المراقبة المنصوص علیها في المادة ":وهي كالآتي

:الحالات الآتیة

للوقایة من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن -أ 

 .الدولة

یهدد نحوٍ نظومة معلوماتیة على في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على م- ب 

.النظام العام أو الدفاع الوطني أو المؤسسات الدولة أو الإقتصاد الوطني

."في إطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة المتبادلة-ج 

:إلا بإذن السلطة القضائیة الإلكترونیةلا یتم إجراء المراقبة.4

ا یجب أن تكون عن طریق مباحً  ا أوحتى یكون إجراء المراقبة الإلكترونیة مشروعً 

.السابقة الذكر04إذن مكتوب من السلطة القضائیة وهو ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

على أن الحالة المنصوص علیها في  هانفسالمادة جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من 

لس قضاء الجزائر هو من من الفقرة الأولى من هذه المادة فإن النائب العام لدى مج"أ"البند 

أشهر قابلة للتجدید لضابط الشرطة القضائیة التابعین للهیئة 6یمنح الإذن بالمراقبة لمدة 

الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بالتكنولوجیا الإعلام والإتصال ومكافحتها والمنصوص 

ر مكتوب یبین فیه ، ویمنح هذا الإذن على أساس تقریهنفسالقانون من 13علیها في المادة 

.طبیعة الترتیبات التقنیة المستعملة والأغراض الموجهة له

المطلب الثاني

الفسادجرائم لمكافحة ة والغیر الجنائیةالجنائیالعقوبات

بالرغم من أن إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد وسمت إطار عالمیا ینظم 

جهة ظاهرة الفساد، فإن تقدیر تلك الإجراءات مختلف الجزاءات الجنائیة وغیر جنائیة لموا
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تولته النصوص القانونیة الوطنیة بما یتماشى والمنظومة القانونیة الداخلیة الموضوعیة 

والإجرائیة والمستمدة في جوهرها من أحكام الإتفاقیة، ویهدف قمع جرائم الفساد بشتى أشكالها 

كبي الجرائم الفساد سواء كانوا على مجموعة العقوبات لمرت01-06نص القانون رقم 

.أشخاص طبیعیین أو أشخاص معنویین

الفرع الأول

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

من استقراء أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نستخلصه أن المشرع نستخلص 

الجزائري نص على قمع جرائم الفساد بمختلف أشكالها وفق مختلف العقوبات على النحو

:التالي

العقوبات الأصلیة : أولا

.یقصد بالعقوبة الأصلیة تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها عقوبة أخرى

:نوع العقوبات الأصلیة-1

هناك من الجرائم المعاقب علیها بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وغرامة من 

:ومن بین هذه الجرائم 1000.000دج إلى  200.000

من قانون الوقایة 29موظف العمومي للممتلكات المعاقب علیها بالمادة اختلاس ال.1

.من الفساد ومكافحته

بما ذاته قانون المن 25جریمة رشوة الموظفین العمومیین المعاقب علیها بالمادة .2

.فیهم الموظفین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة

.ذاتهقانون المن 33ا بنص المادة جریمة إساءة إستخدام الوظیفة المعاقب علیه.3

جریمة الإخفاء أي إخفاء العائدات المتحصل علیها من إحدى الجرائم المنصوص .4

.ذاتهقانون المن 43علیها والمعاقب علیها بنص المادة 
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وهي  ،في جمیع هذه الجرائم على عقوبة واحدة كما هو مذكور سابقاینص المشرع 

م الفساد إلا أنه نص على عقوبات أخرى مقررة لجرائم جعلها مبدأ عاما لكل جرائ ةعقوب

:أخرى من بینها

وهي الجریمة المنصوص علیها في المادة       :جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-

10من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وتعاقب هذه المادة على الفعل بالحبس من 

.دج  2000.000إلى  1.000.000سنة، وغرامة مالیة من 20سنوات إلى 

وهي الفعل المنصوص :جریمة الإعفاء والتخفیض غیر قانوني في الضریبة والرسم-

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته والذي تعاقب علیه بالحبس 31علیه في المادة 

.دج  1000.000إلى  500.000سنوات وبالغرامة المالیة من 10سنوات إلى 5من 

من قانون الوقایة من 40والمعاقب علیها بالمادة :رشوة في القطاع الخاصجریمة ال-

50.000أشهر إلى سنتین وغرامة من 6الفساد ومكافحته ویقرر لها المشرع عقوبة من 

دج وهو أیضا نفس الجزاء المقرر لجریمة اختلاس الممتلكات في  500.000دج إلى 

.من نفس القانون 41دة القطاع الخاص الفعل المعاقب علیه بنص الما

وهو الفعل المنصوص والمعاقب :جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات-

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ویقرر لها المشرع عقوبة 36علیه بنص المادة 

.دج 500.000دج إلى  50.000سنوات حبس وغرامة من 5أشهر و6تتراوح بین 

:لعقوبات الأصلیةحالات تعدیل ا-2

قد تعتري العقوبة المقررة لجرائم الفساد مجموعة من الأحكام تؤدي إلى تعدیل وصفها 

:فتغلط بتلك العقوبة أو تخفیضها یمكن إجمالها فیما یلي

صفة الموظف تجعل من العقوبة المشددة ففي كل جرائم الفساد :الظروف المشددة

بسا إذا كان مرتكب الجریمة هو قاضي سنة ح 20إلى  10تصبح العقوبة الحبس من 

أو موظف یمارس وظیفة علیا أو عون أو عضو في الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد أو 
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ضابط أو عون شرطة أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف 

.مع بقاء الغرامة هي نفسها المقررة للجریمة المرتكبة1أمانة ضبط 

:وتخفیضهاالأصلیة اتالإعفاء من العقوب-3

من قانون الوقایة من الفساد 49یستفید من العذر المعفى من العقاب وفقا للمادة 

الفساد، ویقوم قبل مباشرة إجراءات ئمومكافحته كل من یرتكب أو یشارك في جریمة من جرا

على المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو الجهات القضائیة أو الجهات المعنیة أو یساعد 

.معرفة مرتكبیها

الوقایة من الفساد من قانون49كما تخفض العقوبة إلى النصف وفقا للمادة 

من یرتكب الجریمة شخص شارك أو ارتكب إحدى جرائم الفساد وهذا بعد ومكافحته كل 

مباشرة إجراءات المتابعة القضائیة أو قام بالمساعدة وتم الكشف على شخص أو عدة 

.تكاب هذه الجرائمأشخاص ضالعین في ار 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أن الشروع في 52كما تنص المادة 

الجرائم الفساد یعاقب علیه بمثل الجریمة نفسها، وكذلك الأمر بالنسبة للمشاركة فیعاقب 

وما یلیها من قانون العقوبات 41وهذا وفقا للمواد نفسها،عقوبة الفاعل الأصليبالشریك 

.2من نفس القانون بالنسبة للشروع31لمادة وا

العقوبات التكمیلیة :ثانیا

لعقوبات التكمیلیة تلك العقوبات التي لا یجوز التحكم بها، فهي قلة عن عقوبة ا

إختیاریةعقوبات تكمیلیة أو  )1( إجباریةعقوبات تكمیلیةأصلیة، فیما عدا القانون فهي إمّا

)2(.

  .الذكر سالف،01-06 رقم قانونال من48المادة-1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته52المادة -2
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:الإجباریةالعقوبات التكمیلیة -1

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من قانون رقم 51نصت علیها المادة 

:1وتتمثل في

:مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة-أ 

تأمر الجهة القضائیة عند إدانة الجاني، بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة 

لات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن الناتجة عن ارتكاب الجریمة، مع مراعاة حا

.2النیة

:الرد- ب 

القانون للجهة القضائیة عند إدانة الجاني، یرد ما تم اختلاسه أما إذا استحالة رد أقرّ 

.المال كما هو فإنه ملزم یرد قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح

فروعه أو  ني أوینطبق هذا الحكم في حالة ما إدا انتقلت الأموال إلى أصول الجا

، ویستوي في ذلك إن بقیت الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى إخوته أو زوجته أصهاره

.3مكاسب أخرى

.4"یجب "یفهم من ذلك أن الحكم بالرد إلزامي حتى وإن خلى النص من عبارة 

:العقوبات التكمیلیة الإختیاریة-2

:5فيمن قانون العقوبات وتتمثل 09نصت علیها المادة 

:الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة- أ

"مكرر من قانون العقوبات في09یتمثل هذا الحرمان حسب المادة  العزل أو :

الحرمان من حق جریمةبلمناصب العمومیة التي لها علاقة الإقصاء من جمیع الوظائف وا

.سابقمرجع،01- 06 رقم قانونمن51المادة -1

.نفسهمرجع،2 فقرة 51 المادة-2

، مرجع نفسه3 فقرة 51 المادة-3

  . الذكر سالف،156–66 رقم الأمرمن،2 فقرة مكرر18المادة-4

  . الذكر سالف،156 – 66 رقم الأمرمن09المادة-5
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وفي تدریس وفي إدارة مدرسة، الإنتخاب أو الترشح، الحرمان من الحق حمل الأسلحة 

.1.."سقوط حقوق الولایة أو بعضها 

:القانوني رالحج-  ب

یقصد به حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوق المالیة أثناء تنفیذ العقوبات 

.2الأصلیة، وتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القانوني

حكوم علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم یقصد به إلزام الم:تحدید الإقامة-ج 

سنوات تبدأ من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن )5(لمدة لا تتجاوز خمس 

.3المحكوم علیه

:حظر من استعمال الشبكات أو استعمال بطاقات الدفع-د 

تي بحوزته أو یترتب على هذه العقوبة إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر والبطاقات ال

التي عند وكلاته إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها، غیر أنه لا یطبق هذا الحظر على 

الشبكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب علیه أو تلك 

.4سنوات في الإدانة بالجنحة5المضمنة، ولا تتجاوز الحظر 

الفرع الثاني

عنويالعقوبات المقررة للشخص الم

الشخص الاعتباري على أنّ من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 53المادة  تنص

یكون مسؤولا عن إحدى جرائم الفساد التي ارتكبها وفقا لقانون العقوبات، وبالرجوع لهذا 

)أولا(ع نص على عقوبات أصلیةمكرر وما یلیها أن المشرّ 18القانون نجد في المواد 

.)ثانیا(یلیةتكمعقوبات وأخرى 

  .الذكر سالف،156 – 66 رقم الأمرمن1مكرر09المادة-1

.نفسهالأمرمن مكرر09المادة-2

.نفسهمن الأمر،11المادة-3

.نفسهالأمرمنمكرر،16المادة-4
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العقوبات الأصلیة : أولا

مسؤولیة الشخص 53أورد القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في المادة 

.المعنوي جزائیا وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة ":مكرر من قانون العقوبات51نصت المادة 

اص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن والأشخ

الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون 

والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مسألة الشخص الطبیعي . عن ذلك

.1كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

وتقوم مسؤولیة الشخص المعنوي في الجرائم التي یرتكبها ممثلیه لحسابه ومن 

طرف أجهزته، ومفهم مثلا الرئیس أو المدیر العام أو مسیري وكذا مجلس الإدارة أو 

.2"الأعضاء أثناء قیام بأفعال لمصلحة أو لفائدة الشخص المعنوي

یطبق على شخص المعنوي ":على أنّهمن قانون العقوبات1مكرر فقرة 18نص ت

مرات لحد الأقصى )5(إلى خمس )1(في المواد الجنایات والجنح بغرامة تساوي من مرة 

دج إلى  1000.000للغرامة المقررة للشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح من 

.3"دج 50000.000

العقوبات التكمیلیة :ثانیا

من قانون العقوبات4 2فقرة مكرر 18نص المادة حدد المشرع الجزائري في 

:وهي كالآتي التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي

  .الذكر سالف،156 –66 رقم الأمرمنمكرر51المادة-1

قانون فرع قوق،الح في الماسترشهادةلنیلمذكرةالعمومیة،بالصفقاتالمتعلقةالجرائم،كسیلةنحالأسامة،قرمط-2

،2013بجایة،میرة،الرحمنعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالخاص،القانونقسمالجنائیة، والعلوم خاص

  .24 ص

، یتضمن قانون عقوبات، سالف الذكر156-66 رقم الأمرمن 1 فقرة مكرر18المادة-3

.نفسهمن الأمر،02 فقرة مكرر18المادة-4
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حل الشخص المعنوي -

.سنوات)5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر -

.سنوات)5(خمس مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

.مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها-

.نشر وتعلیق حكم الإدانة-

ب الحراسة وتنصّ ،سنوات)5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس -

على ممارسة النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة 

.1بمناسبته

.، یتضمن قانون عقوبات، سالف الذكر156-66 رقم الأمرمن،01 فقرة 54 المادة-1
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نظرا لتداعیات الفساد وعواقبه أدرك المجتمع الدولي أنّهنستخلص من هذا الفصل

الحاجة الماسة لوجود سیاسات فعالة لتصدي من خلال تعاون إقلیمي ودولي تجسد في 

مجموعة من الاتفاقیات التي أوجدت إطارًا تشریعیا وإجرائیا للتصدي لهذه الظاهرة واتفقت 

ر للحدّ منها وتقلیصها، وهذا من خلال مجموعة من الإتفاقیات على مجموعة من التدابی

الإقلیمیة المعبرة عن رؤى متشاركة لمجموعة من الدول المتقاربة جغرافیا وسیاسیا وصولاً 

لإبرام إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلیة عالمیة تشترك فیها الدول كافة، 

الدولیة الفاعلة في المجتمع الدولي من خلال مجموعة من فضلا عن دور مختلف المنظمات 

.التدابیر والاستراتجیات على حسب اختصاصاتها السیاسیة والأمنیة والإقتصادیة

باقة لإصدار قانون خاص للوقایة ومكافحة الفساد الجزائر من بین الدول السّ كانت 

وانتهجت بذلك سیاسة الفساد،على إثر تصدیقها على الإتفاقیة الأممیة لمكافحة 2006سنة 

الفساد في كل من القطاع جنائیة من خلال نصها على مجموعة من التدابیر الوقائیة لمنع

لمجموعة مجموعة من التدابیر القمعیة بتجریمهاوتعزیز المساءلة والشفافیة و ،العام والخاص

لنظام إجرائي یتناسب إدراجها و  ،لنص على العقوبات المناسبة لهااو  ،من الممارسات الفاسدة

.ي جدیدةمع مستجدات الفساد من خلال أسالیب تحرّ 
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:خاتمة

ن الظواهر الخطیرة التي الفساد مجرائممن مجمل ما تقدم تبین لنا أن موضوع

، وبداعي التغیرات التي عرفتها الجزائر مؤخرا اهتمت بمكافحتها التشریعات الوطنیة والدولیة

تمت المصادقة على الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد مع عمل المشرع الجزائري 

قانون رقم ال، بالإضافة إلى إصداره لي بما یتلائم مع هذه الإتفاقیاتل التشریع الداخعلى تعدی

.بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق06-01

خلال هذه الدراسة إلى نتائج كثیرة ومتنوعة أرجو أن تسهم في توضیح نالقد توصل

من خلال ف،  الي لمكافحتهالفساد والتعاون الدو جرائمالصورة للمطلعین علیها في ما یخص

الفساد في اللغة جاء مقابلا للصلاح أنّ :ة منهادراستنا للفصل الأول توصلنا إلى نتائج عدّ 

ات الأخرى في اللغ هنفسوالمعنى ، المصلحةالمفسدة ضدّ ه یفید الخروج عن الإعتدال وأنّ وأنّ 

ف لم یعرّ إذ ا واضحً  وقفةم، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد جاءكالفرنسیة والانجلیزیة

، إن للفساد أنواع وأنواعه وكذلك آثارهار إلى صوره، وإنما أشالفساد تعریفا فلسفیا أو وصفیا

ا في قانون ما كان واردً ومتغیرة ومتطورة باستمرار، عوصور كثیرة وهي متشابكة ومتداخلة

.العقوبات والذي لم یكن یشترط صفة معینة في الجاني بهذه الجریمة

الآلیات والأحكام الإجرائیة والعقابیة فیهنالفصل الثاني الذي تناولبینما توصلنا في ا

التعاون بین الدول في مكافحة الفساد من المتعلقة بمكافحة الفساد وموقف الجزائر منها

الاتفاقیات الدولیة سواءا عن طریق إتفاقیة الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولیة والاتفاقیات 

الوسائل یمیة بحیث أن المشرع اعترف بمصادرة وتجمید وحجز عائدات الفساد أوالإقل

.المستخدمة في ارتكابها

كما أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تضمن عدة آلیات وتدابیر لاسترجاع 

لعائدات إلا أن عائدات الفساد أهمها المصادرة كآلیة من آلیات الاستیراد واسترجاع هذه ا
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ل الممتلكات وعائدات جرائم الفساد التي تمت مصادرتها من طرف لم یحدد مآالمشرع 

.الجزائریة ولا كیفیة التصرف فیهاالسلطات 

أما بالنسبة لتوسیع جرائم الفساد التقلیدیة فالسیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في 

قانون العقوبات نقل وإعادة صیاغة النصوص القانونیة من مكافحة الفساد لم تقتصر عند حدّ 

توسیع نطاق ومجال دائرة ، بل تعدى الأمر إلى حدّ انون الوقایة من الفساد ومكافحتهإلى ق

التجریم في بعض جرائم الفساد وهذا حتى لا یكون هنالك منفذ لبعض التصرفات الفاسدة 

:كما یليوأهم إلیها 

، فأصبحت الرشوةتعتبر داخله في إطاروسع المشرع من نطاق ودائرة التصرفات التي-1

الأجانب مي نجد رشوة الموظفین العمومیین تشمل بالإضافة إلى رشوة الموظف العمو 

.لیة وكذا الرشوة في القطاع الخاصوموظفي المنظمات الدو 

كانت علیه ها القانوني عمانیانفي ب)سلبیةالرشوة ال(لا تختلف رشوة الموظف العمومي -2

مي الركن المعترض في هذه موظف العمو عدا في صفة الفي قانون العقوبات ما

.الجریمة

غیر المستحقةجرامي في جریمة الرشوة السلبیة بالمزیة ع عن محل النشاط الإالمشرّ عبر -3

وهو مصطلح أوسع بكثیر من المصطلحات التي استعملها المشرع سابقا في قانون 

تؤدي المعنى الذي تؤدیه المزیة العقوبات والتي لا

ائج التي وأهم النتالمشرع في إطار الجرائم الجدیدة للفساد عدّة جرائم كما استحدث 

:توصلنا إلیها نذكر منها

.ظیم الرشوة بمختلف صورهاري تنهدایا جاءت لتكملة النقص الذي یعتجریمة تلقي ال.1

استحدث المشرع في ظل جریمة الإثراء غیر المشروع قاعدة جدیدة في الإثبات وهي نقل .2

.بريء من جرم الإثراء غیر المشروعإلى المتهم لیثبت أنه عبء الإثبات 



خاتمة

-92-

التصریح بالممتلكات كإجراء یمكن من المشرع على عائق الموظف العمومي التزام رتب.3

.خلاله تفعیل وإثبات جریمة أخرى هي جریمة الإثراء غیر المشروع 

لى من خلال هذه النتائج یجب وضع خطة إستراتیجیة وقائیة وعلاجیة فعالة ع

المستویین الوطني والدولي من خلال دعم وكشف الجرائم المتعلقة بالفساد ومعاقبة المجرمین 

، لابد ن طریق إبرام الاتفاقیات الدولیةزیادة على التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین ع

النصوص مستوى الوطني والدولي لتفعیل إرادة سیاسیة لمحاربة الفساد على أیضا من وجود

الشفافیة والموضوعیة وتفعیل المساءلة ضعها للتطبیق من خلال تكریس مبادئقانونیة وو ال

.السیاسیة والقانونیة

ا جرائیا نافذً نظاما إتبنى المشرع الجزائرينفسها ه وتماشیا مع السیاسة العقابیة كما أنّ 

لأحكام قانونیة لمتابعة مرتكبي جرائم الفساد على الصعیدین الداخلي والدولي وفقا وفعالاً 

تضمنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحة تكملة لما نص علیه قانون الإجراءات الجزائیة من 

.قواعد إجرائیة خاصة لمتابعة هذه الجرائم

توصیات من أجل العمل على الإصلاحیمكن صیاغة بعض ال،من خلال ما سبق

:القانوني

أو الوقایة منها یستلزم التشخیص الدقیق التصدي لظاهرة الفساد أو معالجة آثارهاإنّ -

الدول لأنواعها وأسبابها لأنه على الرغم من أن الفساد یعتبر أمر غیر نظامي في جمیع

 ا، إلا أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد قد لا تكون فعالة إذوفي كل القوانین والأنظمة

 .قهاوالتخطیط لها والعمل على تطبیلم یتم استیعابها وفهمها 

، یحتاج لتبیان ورصد من بلد إلى آخر ومن قطاع إلى آخرإن تفاوت درجات الفساد -

فعالة تتناسب مع الأوضاع سیاسات مكافحة ظم الاختلافات في القطاعات لتبنيمع

.السائدة
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القضاء على الفساد یتطلب صحوة علمیة تبین مدى آثاره السیاسیة والاقتصادیة إنّ -

الإعلامیة، بل .بمخاطرة وتكالیفه لدى كل فئات المجتمعوالاجتماعیة ونشر الوعي

لى العدید من التدابیر الشاملة والمتنوعة التي تستند على البحوث ودراسات یحتاج إ

.تشخص المشكلة بشكل متكامل في جمیع جوانبها

نستنتج مما سبق أن المشرع رغم عرضه لجرائم الفساد وعمله على وضع أحكام 

ال في تزاید مستمر ورهیب تز  لا أن هذه الظاهرة كافحة هذه الجرائم إلاّ وأسالیب خاصة لم

افر كل الجهود من فئات المجتمع المدني والقطاعات كافة والعمل بكل ولذا لابد من تظ

.من هذه الظاهرةضمیر ومسؤولیة ووعي لأجل الحدّ 
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، أكادیمیة نایف العربیة "الجهود العربیة في مكافحة الفساد"، عبد القدر محمد قحطان-6

.2003للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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، "رؤیة قرآنیةوأسبابه والقضاء علیه،الفسادمفهوم"،عبد االله محمد الجیوشي-7

أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، 

.2003البحوث والدراسات، الریاض، 

، المنظمة العربیة "مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي"، خلیل عطا االله-8

.2009، للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، القاهرة

، أبحاث المؤتمر "الوجهة الشرعیةالتعریف بالفساد وصوره  من "، محمد المني بوساق-9

، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1العربي الدولي لمكافحة الفساد، ج

2003.

مداخلة، "التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحته"، محمد ضریفي-10

یومي،"الفسادالآلیات القانونیة لمكافحة":الملتقى الوطني حولفعالیاتضمنألقیت

، جامعة قاصدي مرباح،العلوم الاقتصادیةكلیة الحقوق و ،2008دیسمبر 02-03

 .ورقلة

مداخلة ، "مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأسالیب معالجته"، مزوالي محمد-11

یومي "الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد":الملتقى الوطني حولألقیت ضمن فعالیات

جامعة قاصدي مرباح، ،الاقتصادیةالعلوم كلیة الحقوق و ، 2008دیسمبر 02-03

 .ورقلة

ضمن مداخلة ألقیت،"01-06جریمة الرشوة في ظل قانون "، معاشو فطة-12

، كلیة الحقوق والعلوم "مكافحة الفساد وتبییض الأموال":لتقى الوطني حولالمفعالیات

.2009مارس  11 و 10یومي ، تیزي وزو،، جامعة مولود معمريالسیاسیة

:النصوص القانونیة:خامسا

:الاتفاقیات الدولیة.1

التي صادقت و  2003جویلیة 11الفساد المنعقدة في المتحدة لمكافحة الأمماتفاقیة -1

.2004أبریل 19المؤرخ في 128-04علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
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:القانونیةالنصوص .2

:النصوص التشریعیة- أ

 ج.ج.ر.یتضمن قانون العقوبات ج1966یونیو 08مؤرخ في  156-66رقم  أمر-1

،2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04متمم بموجب قانون رقم معدل و  49عدد 

 23-26قم معدل بموجب بموجب قانون ر و  2004صادر في  71عدد  ج.ج.ر.ج

2006دیسمبر 24صادر في  84عدد  ج.ج.ر.ج، 2006دیسمبر 20مؤرخ في 

.2014فبرایر 04مؤرخ في 01-14متمم بموجب قانون رقم ومعدل و 

مكافحته ج وقایة من الفساد و یتعلق بال، 2006فبرایر  20في مؤرخ 01-06قانون رقم -2

مؤرخ  05-10 رقم أمر، متمم بموجب 2006مارس 08صادر في  14ر ج ج عدد 

متمم ومعدل و 2010دیسمبر 01صادر في ، 50عدد ج ر ج ج  2010 أوت 26في 

صادر في  44ج عدد .ج.ر.ج 2011 أوت 02مؤرخ في 15-11بموجب قانون رقم 

  .2011 أوت 10

:النصوص التنظیمیة-  ب

یتضمن التصدیق بتحفظ على 2004أبریل 19مؤرخ في 128-04رئاسي رقم مرسوم -1

المتحدة للأمملمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة المتحدةالأمماتفاقیة 

.2004أبریل 25الصادر في ، 26، عدد ج.ج.ر.ج، 2003أكتوبر31بنیویورك في 

یئة ، یحدد تشكیلة اله2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06مرسوم الرئاسي رقم -2

العدد ، ، الجریدة الرسمیةكیفیات سیرهاالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها و 

.2006نوفمبر 22الصادر في ، 74

-06یتمم المرسوم الرئاسي یعدل و 2012فبرایر07مؤرخ في  64- 12 رقم رسومم-3

یئة الوطنیة للوقایة من الفساد الذي یحدد تشكیلة اله2006نوفمبر 22المؤرخ في 413

فبرایر 15، الصادر في 08ج عدد .ج.ر.، جكیفیات سیرهاومكافحته وتنظیمها و 

2012.
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:الجرائد:سابعا

یونیو 13، ، جریدة الخبر"الإدارةالسلطات تعترف بتفشي الفساد في "، مراد محامد.1

2015.

:الالكترونیةالمواقع :ثامنا

الشؤون القانونیة إدارة، العامة لجامعة الدول العربیةالأمانة-1

www.arablegalmet.otg.dz

dzwww.onplc.org.الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالموقع الرسمي للهیئة -2
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la corruption politique", revue française de sciences politiques,

vol 55, paris, 2005 (pp 577-786).

2-VALTS KALNINS, " Définition, causes et conséquences

formation multidisciplinaire à l’attention des avocats et

auxiliaires de justice en matière de détection de la corruption

et des conflits d’intérêt", tunis (Tunisie) 24, 25 septembre, 2014
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ملخصال

نظرا لخطورة جرائم الفساد وإمتداد أثرها لیتجاوز الصعید الداخلي والإقلیمي، فقد أصبح ظاهرة 

عالمیة تمس أمن وسلام العالم بأسره وبالتالي أصبح من العسیر مكافحتها بالطرق التقلیدیة 

ولي لمكافحة وكفى، وإنما لابد من تلاقي الإرادات بهدف مكافحة هذه الآفة، كما أنّ التعاون الد

جرائم الفساد یكون على أكثر من مستوى فعلى المستوى التشریعي تسعى الدول إلى إبرام 

تجریم الأفعال الموصوفة بالفساد وتتفق على رصد عقوبات بشأنها تقررها كل إتفاقیات من أجل 

دولة حسب سیاستها الجنائیة، وهناك العدید من الآلیات التي دعت إلیها الإتفاقیات الدولیة 

وسعت إلى تطبیقها مختلف التشریعات، وبالطبع هذا التعاون تحكمه ضوابط وأسس تحدها 

  .ةالقوانین الداخلیة لكل دول

الفساد التقلیدیة؛ جریمة الرشوة؛ جرائم الفساد؛ آثار الفساد؛ جرائم الفساد؛:الكلمات المفتاحیة

.الفساد المستحدثة؛ التحري الخاصة؛ التسرب؛ المراقبة الإلكترونیة؛ مكافحة جرائم الفساد


